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 بسم الله الرحمن الرحيم

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه  الحمد  

:  أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 

 علم ، وهو من أهم المتون فيرحمه اللههـ 777)جمع الجوامع( للتاج السبكي ت تن  فهذا م

، عة له، مطبو عن نسخة   صول الفقه، ولما بحثت  أ ، إذ لم أجد نسخةً تروي الغليلبدون شرح 

 المطولة، التي لا تتناسب مع كتيب   شروحالا ال ر فيه التصحيف والتحريف، اللهم  غالبها كث  

خالية من المقدمات والفهارس،  د هذا المتن بطريقة  أقيّ  أن   من المهمّ  رأيت  صغير الحجم، ف

كل، ووضع علامات الفواصل، فيه الضبط بالش   ه، وقد توخيت  مراجعت  ، وفظ هل حليسه  

في  مشواريفي  ،فقد رأيت الكثير من الأخطاء الطباعيةوالتنقيط، والحركات الإعرابية، 

الأشياء قد غيرت المعنى،  أو مختصر منها، وبعض   شرح مطول   إعداد هذه النسخة، ولم يخل  

هم كلام المصنف غير يسير، وإذا كانت المتون تتسم بالصعوبة بسبب الاختصار فَ  وجعلت  

وضع مكان الفاصلة، أو الحركة  ذلك الخطأ في معوضغط الكلام، فما بالك إذا انضم 

بين بداية الكلام ونهايته،  فاصل طويلاً الجمل الاعتراضية، التي تجعل ال وكثرةعرابية، الإ

ومن الجدير بالذكر  ،تم تدارك ذلك كله في هذه النسخة ومزج بعض الجمل ببعض، وقد

 أنه تم حذف الخاتمة الكلامية ليكون المتن مختصاً بعلم أصول الفقه.الإشارة إلى 

 ذلك والقادر عليه. تعالى القبول، إنه ولي  اللهَ أسال  

 م.9172 -هـ  7441صيف 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ها، ونصلي على نبيك محمد  ك اللهم  على نعَِم  ي ؤذن  الحمد  بازديادِ نحمد  

ها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطيروس والسطور، لرشادِ  الأمةهادي 

ع  إها وسوادِ بياضِ  لعيون الألفاظ مقامَ  ليك في منع الموانع، عن ها، ونضْ 

من  الأصول بالقواعد القواطع، البالغِ  يالآتي من فن   ،جمع الجوامع إكمالِ 

هاء مائة من ز   والتشمير، الواردِ  د  ذوي الجِ  مبلغَ  الإحاطة بالأصلين

بدة ما في شرحي  على المختصر  روي ويَمير، المحيطِ ف منهلًا ي  مصن   بز 

 كتب. وسبعةِ  في مقدمات   ، وينحصر  كثير   والمنهاج مع مزيد  

 قدماتالكلام في الم

، وقيل: دلائل  الفقهِ الفقه أصول     .معرفت ها :الإجمالية 

  .والأصول: العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها

  .من أدلتها التفصيلية العلم  بالأحكام الشرعية العَمَلية المكتسب  والفقه: 

: خطاب     .بفعل المكلف من حيث  إن ه مكلف   الله المتعلق   والحكم 

 . الا لله لا حكمَ  :ومن ثَم  

الكمال والنقص،  الطبع ومنافرته، وصفةِ  بمعنى ملائمةِ  والقبح   والحسن  

، وبمعنى ترتبِ  ، خلافاً للمعتزلةِ  عاجلًا والعقابِ  الذم   عقليٌّ   .آجلًا شرعيٌّ

 .وشكر  المنعمِ واجب  بالشرعِ لا العقل

 .وروده إلى قبل الشرع، بل الأمر موقوف   ولا حكمَ  
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ن الحظر ع الوقف   :لهم، فإن  لم يقضِ فثالثها العقلَ  زلة  مت المعتوحك  

 .باحةوالإ

تكليف الغافل، والملجأ، وكذا المكرهِ على الصحيح، ولو  امتناع   والصواب  

 .هه نفسَ القاتل لإيثارِ  القتل، وإثم  على 

 .تعلقاً معنوياً، خلافاً للمعتزلةبالمعدوم  ويتعلق الأمر  

، أو غيَر جازم   فإن  اقتضى الخطاب   ، أو  الفعلَ اقتضاءً جازماً فإيجاب  فندب 

، أو غيَر جازم   ، أو بغير  بنهي   التركَ جازماً فتحريم  مخصوص  فكراهة 

 .فإباحة   الأولى، أو التخييرَ  مخصوص فخلاف  

رفت   ، وقد ع  وإن  ورد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع 

 ها.حدود  

 .وهو لفظيٌّ  ،نيفةخلافاً لأبي ح ،ادفانواجب متروالوالفرض 

، خلافاً لبعض أصحابنا :ب والتطوع والسنةوالمندوب والمستح ، مترادفة 

 .وهو لفظيٌّ 

لأن  نفله  ؛تمام الحجإ خلافاً لأبي حنيفة، ووجوب   ،بالشروع ولا يجب  

 هما.ه، نيةً وكفارةً وغيرَ كفرضِ 

 .هه معرّف أو غير  ث  إنّ للتعلق به من حي إليه ما يضاف الحكم   :والسبب

 يأتي. والشرط  
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الحكم،  نقيضَ  ف  الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعر   :والمانع

 .كالأبوة في القصاص

القضاء،  في العبادة إسقاط   :موافقة ذي الوجهين الشرعَ، وقيل :والصحة

كفايتها في سقوط  :أي ،ه، والعبادة إجزاؤهاأثرِ  وبصحة العقد ترتب  

 .القضاء إسقاط   :قيلالتعبد، و

 .بالواجب :ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل

 ويقابلها البطلان وهو الفساد، خلافاً لأبي حنيفة.

ما  :ىوالمؤد   ،هه قبل خروجِ ما دخل وقت   -وقيل كل  -فعل  بعضِ  :والأداء

 .ف عل

 .ر له شرعاً مطلقاً الزمان المقدّ  :والوقت

خرج وقت أدائه استدراكاً لما سبق  ما -وقيل بعضِ - فعل  كل   :والقضاء

 .المفعول :والمقضي  ،له، مقتض  للفعل مطلقاً 

، فالصلاة المكررة  :يلوق ،لخلل   :فعله في وقت الأداء، قيل :والإعادة لعذر 

 .معادة

مع قيام السبب للحكم الأصلي  لعذر   سهولة   إلىوالحكم الشرعي إن  تغير 

لَ  ، كأكل الميتة والقصر والس  هده الصوم  فرخصة  ، م وفطرِ مسافر  لا يج 

.  واجباً ومندوباً ومباحاً، وخلافاً للأولى، وإلا فعزيمة 

 .خبري مطلوب   إلىنظر فيه بصحيح ال ما يمكن التوصل   :والدليل
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  ؟مكتسب واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه

  .المطرد المنعكس :والحد: الجامع المانع، ويقال

  .لا يتنوع :اً، وقيلسمى خطابي  لا  :في الأزل قيل والكلام  

 .علم  أو ظن   إلى: الفكر المؤدي والنظر  

، وجازم   دراك  بلا حكم  والإ ، وبحكم  تصديق  ه الذي لا يقبل التغير تصور 

، والقابل   الجازم  إن  طابق، فاسد  إن  لم يطابق، وغير   ، صحيح  قاد  اعت علم 

، لأنه ، أو مرجوح   ظنٌّ ووهمٌّ وشكٌّ  .، أو مساو  إما راجح 

والعلم: قال الإمام: ضروري، ثم قال: هو حكم الذهن الجازم المطابق 

د، وقال إمام الحرمين: عَ  ، وقيل: هو ضروري فلا يُ  ، فالرأي سِ  لموجِب 

  .مساك عن تعريفهالإ

 .قاتوإنما التفاوت بكثرة المتعل   ،تثم قال المحققون: لا يتفاو

 .تصور المعلوم على خلافِ هيئته :قيلانتفاء العلم بالمقصود، و :والجهل

 الذهول عن المعلوم.       :والسهو

 .واجباً ومندوباً ومباحاً، قيل: وفعل  غير المكلف المأذون   :مسألة: الحسن  

ولى، وقال إمام الحرمين: المنهيي ولو بالعموم، فدخل خلاف الأَ  :والقبيح  

 ليس المكروه قبيحاً ولا حسناً.
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ك ليس بواجب، وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على مسألة: جائز  التر

المسافر دونهما، وقال الإمام: عليه أحد  :الحائض والمريض والمسافر، وقيل

 .ف لفظيٌّ ل  الشهرين، والخ  

خلاف، والأصح ليس مكلفاً به، وكذا به وفي كون المندوب مأموراً  

 .ه، خلافاً للقاضيطلبَ ما فيه كلفة، لا  كان التكليف إلزام   م  المباح، ومن ثَ 

للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو،  والأصح أنّ المباح ليس بجنس  

 .ف لفظيٌّ والخل  

 :الوجوب إذا ن سخ بقي الجواز، وقيل وأن   ،الإباحة حكم شرعي وأن  

 الاستحباب. :الإباحة، وقيل

 الكل   :يوجب واحداً لا بعينه، وقيل من أشياء مسألة: الأمر بواحد  

، وقيل هو ما  :ه سقط، وقيلالواجب معين  فإن  فَعَلَ غيرَ  :ويسقط بواحد 

فقيل  :فقيل الواجب أعلاها، وإن  تركها :فإن  فعل الكل  . يختاره المكلف

 يعاقب على أدناها. 

، وقيل لم ترد ويجوز تحريم واحد  لا بعينه، خلافاً للمعتزلة، وهي كالمخيّر 

 به اللغة.

فاعله،  إلىه من غير نظر بالذات ي قصَد حصول   ،مهم   مسألة: فرض الكفاية

من العين، وهو على البعض  مام الحرمين وأبوه أفضلَ الأستاذ وإوزعمه 

 .خلافاً للشيخ الإمام والجمهور وفاقاً للإمام، لا الكل  
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 .هو من قام به :عند الله، وقيل معيّن   :البعض مبهم، وقيل والمختار  

 صح، وسنة الكفاية كفرضها.ويتعين بالشروع على الأ

لأدائه، و لا يجب  جميع وقت الظهر جوازاً، ونحوه وقت   مسألة: الأكثر أن  

 رخّ أفإن   الأول   :خلافاً لقوم، وقيل ،على الامتثال ر العزم  على المؤخّ 

: ما اتصل به الأداء من فإن  قدّم فتعجيل، والحنفية   الآخِر   :، وقيلفقضاء  

 .إن  قدم وقع واجباً بشرط بقائه مكلفاً  :والكرخي فالآخر، وإلّا  الوقت

، أداء   :الموت عصى، فإن  عاش وفعلَه  فالجمهور مع ظنّ  رخّ أومن 

مع ظن السلامة فالصحيح  رخّ أ، ومن قضاء   :والقاضيان أبو بكر والحسين

 لا يعصي، بخلاف ما وقت ه العمر  كالحج.

، وفاقاً للأكثر، به واجب  مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا 

كان سبباً كالنار للإحراق، وقال إمام الحرمين: إن  كان شرطاً  إن   :وثالثها

أو  ،شرعياً لا عقلياً أو عادياً، فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره وجب

 ق معينة ثم نسيها.اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا، أو طلّ 

خلافاً للحنفية، فلا تصح الصلاة في  مسألة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه،

  .على الصحيح تنزيه   الأوقات المكروهة، وإن  كانت كراهةَ 

بالشخص له جهتان كالصلاة في المغصوب، فالجمهور: تصح  أما الواحد  

ب ويسقط الطل ضي والإمام: لا تصحولا يثاب، وقيل: يثاب، والقا

  .لا صحةَ ولا سقوطَ  :عندهما، وأحمد
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، وقال بحرام   :المغصوب تائباً آت  بواجب، وقال أبو هاشم من والخارج  

تكليف النهي عنه، وهو  في المعصية، مع انقطاع إمام الحرمين: هو مرتبك  

  .دقيق

فأَه  ان  لم يستمر، قيل يستمر،  :والساقط على جريح يقتله إن  استمر، وك 

 .فيه، وتوقف الغزال يتخير، وقال إمام الحرمين: لا حكمَ  :وقيل

مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقاً، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو 

لتعلق العلم بعدم وقوعه،  ،ما ليس ممتنعاً  :حامد والغزال وابن دقيق العيد

لا  ،كونه مطلوباً  :الحرمين لذاته، وإمام   المحالَ  :بغداد والآمدي ومعتزلة  

 بالذات. ورود صيغة الطلب، والحق وقوع الممتنع بالغير لا

حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في صحة التكليف،  مسألة: الأكثر أنّ 

خلافاً لأبي  ،وهي مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، والصحيح وقوعه

 في الأوامر فقط، ولآخرينَ  حامد الاسفراييني وأكثر الحنفية مطلقاً، ولقوم  

  .فيمن عدا المرتد

من  إليهب التكليف وما يرجع في خطا قال الشيخ الإمام: والخلاف  

 لا الاتلافِ والجناياتِ وترتبِ آثار العقود. ،الوضع

، أل، فالمكل  مسألة: لا تكليفَ إلا بفع ي الانتهاء، ف به في النهي الكفي

، وقيل: ي شترط وفاقاً للشيخ الإمام، وقيل: فعل  الضد، وقال قوم: الا نتفاء 

 قصد  الترك.
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بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاماً، والأمر عند الجمهور يتعلق 

يستمر حال المباشرة، وقال إمام الحرمين والغزال:  :وقبله إعلاماً، و الأكثر  

ينقطع، وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة، وهو التحقيق، فالمَلام قبلها 

 المنهي. على التلبس بالكف  

رَهويوجد معلوماً للمأ-مسألة: يصح  التكليف   - مع علم الآمر -مور إث 

 بصومِ  انتفاءَ شرطِ وقوعِه عند وقته، كأمر رجل   -وكذا المأمورِ في الأظهر

لِ  يوم   ما مع جهل الآمر ام الحرمين والمعتزلة، أم موت ه قبله، خلافاً لإمع 

 فاتفاق.

أو يباح  أو  خاتمة: الحكم قد يتعلق بأمرين على الترتيب، في حرم الجمع  

سَني    لى البدل كذلك. ، وعي 
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 في الكتاب ومباحث الأقوال: الكتاب الأول

: القرآن، والمعنيي به هنا اللفظ المنزّل على محمد صلى الله عليه وسلم  الكتاب 

ومنه البسملة أول كل سورة، غير  .بتلاوته د  للإعجاز بسورة  منه المتعبّ 

 .براءةَ على الصحيح، لا ما ن قل آحاداً على الأصح

كالمد والإمالة وتخفيف  ،فيما ليس من قبيل الأداء :تواترة، قيلوالسبع م

  .الألفاظ المختلف فيها بين القراءالهمزة، قال أبو شامة: و

بالشاذ، والصحيح أنه ما وراء العشرة، وفاقاً للبغوي  ولا تجوز القراءة  

ا إجراؤه مجرى الآحاد فهو والشيخ الإمام، وقيل: ما وراء السبعة، أم

 .الصحيح

سنة، خلافاً للحشوية، ولا ما ما لامعنى له في الكتاب وال ولا يجوز ورود  

 .يل، خلافاً للمرجئةإلا بدل هظاهر به غير   ي عنى

 .ها: الأصح لا يبقى المكل ف  بمعرفتهثالث   ،غير مبين   مل  وفي بقاء مج

 أو غيره. ،أن  الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام تواتر   :والحق

 المفهومطوق والمن

وهو نص  إن  أفاد معنى لا  .ما دل عليه اللفظ في محل النطق :المنطوق

 .، ظاهر  إن احتمل مرجوحاً كالأسديُتمل غيره كزيد  

  .وإلا فمفرد   ،لى جزء المعنى فمركب  واللفظ  إن  دل  جزؤه ع
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، وعلى جز ، ولازمه الذهني ودلالة  اللفظِ على معناه مطابقة  ئه تضمن 

.التزا  م 

 .والثنتان عقليتان ،والأولى لفظية  

لم  فدلالة اقتضاء، وإن   ثم المنطوق إن  توقف الصدق أو الصحة على إضمار  

 .د فدلالة إشارةقصَ يتوقف ودل  على ما لم ي  

  .ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق :والمفهوم

، فحوى الخطاب إن  كان أَولى، ه المنطوقَ فإن  وافق حكم   إن   ه  ولحن   فموافقة 

 لا يكون مساوياً. :ن مساوياً، وقيلكا

لفظية، فقال الغزال  :ثم قال الشافعي والإمامان: دلالته قياسية، وقيل

ف همت  من السياق والقرائن، وهي مجازية من إطلاق الأخص  :والآمدي

 .ن قل اللفظ لها عرفاً  :على الأعم، وقيل

، وشرط   المسكوت ت رك لخوف ونحوه،  أن  لا يكون :هوإن  خالف فمخالفة 

ولا يكون المذكور خرج للغالب، خلافاً لإمام الحرمين، أو لسؤال  أو 

 .و غيره مما يقتض التخصيص بالذكرحادثة  أو للجهل بحكمه، أ

، وقيل :المسكوت بالمنطوق، بل قيل ولا يمنع قياسَ  ه المعروض  لا  :يعمي

  .يعمّه إجماعاً 

سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر، وهو صفة كالغنم السائمة أو 

  .سائمتها أو غير  مطلقِ السوائمِ؟ قولان وهل المنفي غير  
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لا  :، وإنما، ومثل  ، وغاية  ومنها: العلة، والظرف، والحال، والعدد، وشرط  

 .المعمول المبتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم   عالم إلا زيد، وفصل  

 يد، ثم ما قيل أنه منطوق بالإشارة، ثم غيره.وأعلاه : لا عالم إلا ز

 .معنىً  :شرعاً، وقيل :لغةً، وقيل ،مسألة: المفاهيم  إلا اللقب حجة  

 .نداد وبعض الحنابلةوابن خويز مَ  والصيرفيي  واحتج باللقب الدقاق  

في غير  :الإمام في الخبر، والشيخ   :مطلقاً، وقوم   الكل   :وأنكر أبو حنيفة

 دون غيره. العددَ  :لا تناسب الحكم، وقوم   صفةً  :الحرمين الشرع، وامام  

، ويتلوه الشرط، فالصفة  :منطوق، والحق :قيل ،مسألة: الغاية   مفهوم 

، فتقديم   المناسبة، فمطلق الصفة غيرِ  المعمول لدعوى  العدد، فالعدد 

  .البيانيين إفادته الاختصاص، وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيّان

، خلافاً للشيخ الإمام حيث أثبته :والاختصاص   ليس هو  :وقال ،الحصر 

 الحصر.

، وأبو اسحق مسألة: )إنما( قال الآمدي وأبو حيان: لا تفيد الحصر

  .ن طقاً  :تفيد فَهمًا، وقيل :كيا والإمام الرازيل  الشيرازي والغزال وإ

شري حرف أن  فيها فرع المكسورة، ومن ثم ادعى الزمخ وبالفتح الأصحي أن  

 فادتها الحصر.إ
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 عما في الضمير، مسألة: من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبّر 

حاداً، اني، وت عرف بالنقل، تواتراً أو آوهي الألفاظ الدالة على المع

 ط العقل من النقل، لا مجرد العقل.وباستنبا

أو لفظ  مفرد مستعمل، كالكلمة  ،أو كلي ،ومدلول اللفظ إما معنى جزئي

 .ي قول مفرد، أو مهمل  كأسماء حروف الهجاء، أو مركب  فه

  .اللفظ دليلًا على المعنى ل  جع   :والوضع

بمعنى  :اد حيث أثبتها، فقيلولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى، خلافاً لعبّ 

 .بل كافية في دلالة اللفظ على المعنى :أنها حاملة على الوضع، وقيل

وقال الشيخ  للإمام،خلافاً  ،الذهني للمعنى الخارجي لا موضوع   واللفظ  

  .للمعنى من حيث هو :الإمام

  .اللفظ إلىبل كل معنى محتاج  ،وليس لكل معنى لفظ

 . المتضح المعنى :والمحكم

 .صفيائهأع عليه بعض طلِ وقد ي   ،الله تعالى بعلمه استأثرما  :والمتشابه

نى خفي إلا على لمع ن يكون موضوعاً أقال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوز 

 .الحركة معنى يوجب تحرك الذات :كما يقول مثبتو الحال ،الخواص

مها الله تعالى علّ  ،ورك والجمهور: اللغات توفيقيةمسألة: قال ابن ف  

 .شعريالأ إلىزي وع   ،صوات أو العلم الضْوريالأبالوحي أو خلق 

 ،ة كالطفلوالقرين بالإشارةا انه  فر  حصل عِ  ،اصطلاحية   :كثر المعتزلةوأ
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 ،عكسه :وقيل ،القدر المحتاج في التعريف توقيف وغيره محتمل :ستاذوالأ

 .التوقيف مظنون ، وأن  الوقف عن القطع :والمختار   ،وتوقف كثير

لا تثبت اللغة  :مديوالآمام الحرمين والغزال وإمسألة: قال القاضي 

زي بي هريرة وأبو اسحق الشيراأوخالفهم ابن سريج وابن  ،قياساً 

 .تثبت الحقيقة لا المجاز :وقيل ،ماموالإ

  باستقراء.ولفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه 

لا وإ ،منع تصور معناه الشركة فجزئيٌّ  فإن   :اتحدا إن  مسألة: اللفظ والمعنى 

 .تفاوت ن  إك شك  م   ،استوى ن  إطئ متوا ،فكليٌّ 

 ن  إوعكسه  ،المعنى دون اللفظ فمترادف  ن اتحد وإ. فمتباين   :تعددا ن  وإ

 .لا فحقيقة ومجازوإ ،كان حقيقة فيهما فمشترك  

 م  فعلَ   خارجياً ن كان التعيّن فإ .لا يتناول غيره ضع لمعينما و   :م  لَ والعَ 

 ضع للماهية من حيث هي فاسم  ن و  وإ ،الجنس م  لا فعلَ وإ ،الشخص

 .الجنس

سبة بينهما في المعنى لمنا ازاً ولو مج آخر إلىلفظ  مسألة: الاشتقاق ردّ 

  .صليةوالحروف الأ

 .وقد يختص كالقارورة ،وقد يطرد كاسم الفاعل. من تغيير ولا بدّ 

ومن  ،خلافاً للمعتزلة ،اسم هشتق له منن ي  أ لم يجز   ومن لم يقم به وصف  

  ؟واختلافهم هل اسماعيل مذبوح ،ن ابراهيم ذابحأاتفاقهم على  :بنائهم
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 كأنواع-أو ما ليس له اسم  ،ا له اسم وجب الاشتقاقن قام به مإف

 .لم يجب -الروائح

 ،مكنأ ن  إوالجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة 

 .الوقف :وثالثها ،جزء   خر  فآلا وإ

 ،حال التلبس لا النطق :يأ ،كان اسم الفاعل حقيقة في الحال م  ومن ثَ 

لم  يناقض الأولَ  جوديٌّ و رأ على المحل وصف  ن طإ :وقيل ،خلافاً للقرافي

  .بالأول اجماعاً  سم  ي  

 .شعار بخصوصية الذاتإوليس في المشتق 

في  للإمامو ،فارس مطلقاً  وابنِ  خلافاً لثعلبَ  ،مسألة: المترادف واقع

 .سماء الشرعيةالأ

  .غير مترادفين على الأصح ،ن  سَ بَ  ن  سَ حَ  :ونحو ،والحد والمحدود

لم يكن  ن  إخر الآووقوع كل من الرديفين مكان  ،دة التابع التقويةفاإوالحق 

 لغتين. منوللبيضاوي والهندي إذا كانا  ،مطلقاً  للإمامخلافاً  ،د بلفظهعب  ت  

في  ولقوم   ،بهري والبلخي مطلقاً والأخلافاً لثعلب  ،مسألة: المشترك واقع   

وقال  ،ممتنع :وقيل ،واجب الوقوع :وقيل ،والحديثِ  :وقيل ،القرآن

 .ممتنع بين النقيضين فقط :الإمام

وعن الشافعي  ،مجازاً  طلاقه على معنييه معاً مسألة: المشترك يصح إ

فيهما عند التجرد عن  وظاهر   :زاد الشافعي ،والقاضي والمعتزلة حقيقةً 
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 ،مل ولكن يُمل عليهما احتياطاً يُ   :وعن القاضي ،حمل عليهماالقرائن في  

يجوز في النفي  :وقيل ،نه لغةأراد لا ن ي  أيصح  :والغزالوقال أبو الحسين 

 .عليه ن ساغ ذلك مبني  إن جمعه باعتبار معنييه أوالأكثر على  .لا الاثبات

وافعلوا ) :نحو عم   ومن ثم   ،خلافاً للقاضي ،وفي الحقيقة والمجاز الخلاف  

للقدر  :ومن قال ،خلافاً لمن خصه بالواجب ،والمندوبَ  الواجبَ ( الخيرَ 

 .المجازان :وكذا ،المشترك

 الحقيقة والمجاز

  .ضع له ابتداءمستعمل فيما و   مسألة: الحقيقة لفظ  

 .وهي لغوية وعرفية وشرعية

 :القشيري والقاضي وابن   ،الشرعية مكانَ إ ونفى قوم   ،ووقع الأوليان

 الآمدي،وتوقف  ،يمانَ الإلا إ :وقوم ،وقعت مطلقاً  :وقال قوم ،هاوقوعَ 

 وقوع   :مامين وابن الحاجبوالإوفاقاً لأبي اسحق الشيرازي  ختار  والم

 .الفرعية لا الدينية

وقد يطلق على المندوب  ،لا من الشرعما لم يستفد اسمه إ :ومعنى الشرعي

 .والمباح

  .لعلاقة ثان   اللفظ المستعمل بوضع   :والمجاز

 :قيل ،ختاروهو الم ،لا الاستعمالِ  ،وهو اتفاق ،الوضع سبقِ  لم وجوب  فع  

 .لما عدا المصدر :والأصح ،مطلقاً 
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وللظاهرية في الكتاب  ،والفارسي مطلقاً  للأستاذخلافاً  ،وهو واقع  

  .والسنة

أو  ،أو بلاغته ،أو جهلها ،أو بشاعتها ،لثقل الحقيقة إليهعدل نما ي  وإ

  .أو غير ذلك ،شهرته

حيث تستحيل  داً عتمَ م   ولا ،خلافاً لابن جني ،على اللغات وليس غالباً 

 .خلافاً لأبي حنيفة ،الحقيقة

، ضمارومن الإ :، قيلولى من الاشتراك، وأالأصل خلافَ  النقل  ووهو 

  .ولى منهماوالتخصيص أ

أو ظنا لا  أو باعتبار ما يكون قطعاً  ،ظاهرة أو صفة   ،لك  وقد يكون بالش  

 ،بسب  والسبب للم ،والنقصان ،والزيادة ،والمجاورة ،وبالضد   ،احتمالاً 

وما بالفعل على ما  ،كوسوبالع   ،قق للمتعل  والمتعل   ،والكل للبعض

  .بالقوة

 .خلافاً لقوم ،سنادوقد يكون في الإ

ومنع الإمام  ،بن عبد السلام والنقشواني، وفاقاً لافعال والحروفوفي الأ

  .إلا بالتبع والمشتق   والفعلَ ، الحرف مطلقاً 

 .ح الصفةتلم  لغزال في م  خلافاً ل ،علامولا يكون في الأ



 ~18 ~ 

وجوب  وعدمِ  ،النفي وصحةِ  ،الفهم لو لا القرينة إلىويعرف بتبادر غيره 

زام تقييدِه وتوقفِهِ على وبالت ،على خلاف جمع الحقيقة وجمعهِ  ،الاطراد

  .على المستحيل والاطلاقِ  ،خرالمسمى الآ

 .الآمديسمع في نوع المجاز، وتوقف اشتراط ال والمختار  

في غير  ،استعملته العرب في معنى وضع له ،م  علَ  غير   ب لفظ  ة: المعرّ مسأل

 والأكثر. وفاقاً للشافعي وابن جرير ،وليس في القرآن ،لغتهم

  .أو حقيقة ومجاز باعتبارين ،ما حقيقة أو مجازمسألة: اللفظ إ

  .مران منتفيان قبل الاستعمالوالأ

 ،لأنه عرفه لشرع الشرعيي ففي ا ،بداً ب أثم هو محمول على عرف المخاطِ 

 ،ثبات الشرعيي في الإ :، وقال الغزال والامديثم اللغوي ،ثم العرفي العام

  .اللغويي والامدي  ،مجمل   الغزالي  :النفيوفي 

 المختار   :ثالثها ،أقوال  لمجاز الراجح والحقيقة المرجوحة وفي تعارض ا

 .مجمل  

نه المراد لا يدل على أ ن مجازاً لك من خطاب   حكم يمكن كونه مراداً  وثبوت  

 ، خلافاً للكرخي والبصري.بل يبقى الخطاب على حقيقته ،منه

 ،، فهي حقيقةالمعنى منه لازم   راداً مل في معناه م  علفظ است   :مسألة: الكناية

  .نما عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجازالمعنى وإ رد  ن لم ي  فإ

 .بداً ، فهو حقيقة أح بغيرهعمل في معناه ليلوّ لفظ است   :والتعريض
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 الحروف

وقال  ،دائماً  :قال الشلوبين ،للجواب والجزاء :قال سيبوبه (:ذنإ)حدها أ

 . غالباً  :الفارسي

:)  .والزيادة ،والنفي ،للشرط الثاني )إن 

 ،والتقسيم ،ومطلق الجمع ،والتخبير ،بهام(: للشك، والإأو)الثالث 

ما أدري  :يري: والتقريب نحو(، قال الحربل)ضراب كوالإ ،إلىوبمعنى 

 .عَ أو ودّ  مَ سل  أ

أو  ،أو البعيد ،ولنداء القريب ،للتفسير ،بالفتح والسكون (:يالرابع )أ

 .أقوال   ،المتوسط

، ودالة على معنى الكمال ،وموصولة ،والاستفهام ،للشرط :وبالتشديد

 (.لووصلة لنداء ما فيه )أ

:)  ،من المفعول وبدلاً  ،به ومفعولاً  ،ظرفاً  ،اسم للماضي الخامس )إذ 

أو  ،وترد للتعليل حرفاً  .وللمستقبل في الأصح ،اليها اسم زمان ومضافاً 

 ، وللمفاجأة، وفاقاً لسيبويه.ظرفاً 

د وقال المبر   فش وابن مالك،السادس )إذا(: للمفاجأة حرفاً، وفاقاً للأخ

 د  وترِ  .مخشري: ظرف زماناج والز  وابن عصفور: ظرف مكان، والزجّ 

 ها للماضي والحال.ة معنى الشرط غالباً، وندر مجيئ  ظرفاً للمستقبل مضمن  
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 ،للإلصاق حقيقة ومجازاً، والتعدية، والاستعانة، والسببية (:الباءالسابع )

 ،والاستعلاءوالبدلية، والمقابلة، والمجاوزة،  ،والمصاحبة، والظرفية

والفارسي  صمعيللأوفاقاً  ،وكذا التبعيض ،والتوكيد ،والغاية ،والقسم

 .وابن مالك

 إلىأو للانتقال من غرض  للإبطالما ، إضرابللعطف والإ (:بل)الثامن 

 . آخر

ني من بيد أ"وعليه  ،جل، وبمعنى من أبمعنى غير (:دَ ي  بَ التاسع )

 ."قريش

وللترتيب  ،والمهلة على الصحيح ،حرف عطف للتشريك (:ثمالعاشر )

 .اديخلافاً للعبّ 

 .ر للاستثناءدون ،وللتعليل ،الغاية غالباً  لانتهاء :(حتىالحادي عشر )

مي اعخلافاً لز ،ولا تختص بأحدهما ،للتكثير وللتقليل (:ب  ر  )الثاني عشر 

 .ذلك

 وتكون حرفاً  ،بمعنى فوق (: الأصح أنها قد تكون اسماً على)الثالث عشر 

 ،والظرفية ،والتعليل ،ن  كعَ  ،والمجاورة ،والمصاحبة ،للاستعلاء

  .ل  ع  فِ علا يعلو فَ  :ماأ .والزيادة ،ستدراكوالا

للتعقيب في ، وللترتيب المعنوي والذكري (:الفاء العاطفة)الرابع عشر 

  .والسبيبة ،بحسبه شيءكل 
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 ،والاستعلاء ،والتعليل ،والمصاحبة ،للظرفين (:في)الخامس عشر 

 .ن  ومِ  ،لى، وإوبمعنى الباء ،والتعويض ،والتوكيد

 .المصدرية أن  وبمعنى  ،للتعليل (:كي)السادس عشر 

، ف المجموعوالمعرّ  ،رفراد المنكّ (: اسم لاستغراق أكل)السابع عشر 

 .ف المفردجزاء المعرّ وأ

، كل  والمِ  ،والاختصاص ،والاستحقاق ،للتعليل (:اللام) الثامن عشر

 ،والتعدية ،وتوكيد النفي ،هوشبهِ  ،والتمليك ،ي العاقبةوالصيرورة أ

  .ن  وعَ  ،ن  ومِ  ،دَ ع  وبَ  ،وعند ،وفي ،وعلى ،إلىنى وبمع والتأكيد،

جوابه لوجود  حرف معناه في الجملة الاسمية امتناع   (:لولا)التاسع عشر 

 .للنفي د  ترِ : قيلو ،التوبيخ والماضيةِ  ،ضيضعة التحوفي المضارَ  ،شرطه

 سيبويه:قال  ،للمستقبل ويقلي  ،لماضيلشرط حرف  (:لوالعشرون )

وقال  ،حرف امتناع لامتناع :وقال غيره ،قع لوقوع غيرهحرف لما كان سي

والصحيح وفاقاً للشيخ الإمام امتناع ما يليه  ،لمجرد الربط :لوبينالش  

)لو ك ،هغير   مَ المقد   لف  ناسب ولم يَخ  ن  ، ثم ينتفي التال إواستلزامه لتاليه

لكان  نساناً : لو كان إه كقولكفَ خلَ  ن  ( لا إلا الله لفسدتاكان فيهما الهة إ

 ،لم يعصِ  كلو لم يخف   ،ولىبالأَ  -لم يناف وناسبَ  ن  إ-، ويثبت التال حيواناً 

لو  :ون كقولك، أو الأد  ت للرضاعيبة لما حلّ بكلو لم تكن ر ،أو المساواة

 .ت للرضاعخوة النسب لما حلّ انتفت أ
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 ف  ولو بظل  " :نحو ،والتقليل ،والتحضيض ،والعرض ،رد للتمنيوت

  ."قمحرّ 

ولا تفيد توكيد  ،حرف نفي ونصب واستقبال (:لن)لحادي والعشرون ا

 .بن عصفور، وترد للدعاء وفاقاً لاخلافاً لمن زعمه ،يدهالنفي ولا تأب

 ،ونكرة موصوفة ،وحرفية موصولة ،ترد اسمية (:ما)الثاني والعشرون 

 ،ومصدرية كذلك ،وغير زمانية ،وشرطية زمانية ،واستفهامية ،وللتعجب

 .وغير كافة ،وزائدة كافة ،ونافية

 ،ينيالتب، ووللتبعيض ،الغاية غالباً  لابتداء (:ن  مِ )الثالث والعشرون 

 ،ومرادفة الباء ،ل، والفصوتنصيص العموم ،والغاية ،والبدل ،والتعليل

 .وعلى ،وعند ،وفي ،وعن

ونكرة  ،وموصولة ،واستفهامية ،شرطية (:مَن)الرابع والعشرون 

 .ونكرة تامة :قال أبو علي ،موصوفة

، ولا لا التصور ،يجابيلطلب التصديق الإ (:هل)الخامس والعشرون 

 . للتصديق السلبي

 :، وقيلللترتيب :وقيل ،ق الجمعطلَ لم   (:الواوالسادس والعشرون )

 للمعيّة.

 

 



 ~23 ~ 

 الأمر

 ،للقدر المشترك :وقيل ،في الفعل مجاز   ،في القول المخصوص حقيقة  أ م ر: 

 .والصفةِ  والشأنِ  الشيءِ بين وقيل:  ،مشترك بينهما :وقيل

  .ف  ك   عليه بغيرِ  مدلول   كف   غيرِ  فعل   اقتضاء   ه :وحدي 

وأبو  واعتبرت المعتزلة   ،يعتبران :وقيل ،ولا استعلاء   عتبر فيه علوٌّ ولا ي  

 ، وأبو الحسين والإمام  العلو   الصباغ والسمعانيي  وابن   اسحق الشيرازيي 

 .الاستعلاءَ  جبِ الحا مدي وابن  والآ

، والطلب بديهيٌّ  ،الدلالة باللفظ على الطلب رادةَ ه إواعتبر أبو علي وابن  

 والأمر غير الإرادة، خلافاً للمعتزلة.

والنفي عن  ؟صيغة تخصه للأمرمسألة: القائلون بالنفسي اختلفوا هل 

 .فعل  إوالخلاف في صيغة  ،للاشتراك :وقيل ،للوقف :فقيل ،الشيخ

رادة ، وإرشاد، والإوالتهديد ،باحةوالإ ،والندب ،بللوجو وترد  

 ،والتسخير ،كرام، والإاننوالامت ،نذار، والإوالتأديب ،ذن، والإالامتثال

 ،والاحتقار ،والتمني ،والدعاء ،والتسوية ،هانة، والإوالتعجيز ،والتكوين

 ،والمشورة ،والتكذيب ،والتعجب ،والتفويض ،نعام، والإوالخبر

  .والاعتبار

في  :وقيل .مذاهب ،أو عقلاً  ،أو شرعاً  ،لغةً  ،الوجوب حقيقة في الجمهور  و

 ،مشتركة بينهما :وقيل ،المشترك بينهماللقدر  :الماتريديوقال  ،الندب



 ~24 ~ 

مشتركة فيهما وفي  :وقيل ،وتوقف القاضي والغزال والامدي فيهما

، متثاللإرادة الا :وقال عبد الجبار ،في الثلاثة والتهديد :وقيل ،الإباحة

صلى الله عليه )مر النبي ، وأتعالى للوجوب اللهِ مر  أ :وقال أبو بكر الأبهري

بين  :، وقيللوَ مشتركة بين الخمسة الأ   :وقيل ،للندب المبتدأ   (وسلم 

حقيقة  :مام الحرمينوإبي حامد وفاقاً للشيخ أ ، والمختار  حكام الخمسةالأ

  .الفعل وجبصدر من الشارع أ ن  فإ، في الطلب الجازم

  .العام   وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث خلاف  

أبو وقال  فللإباحة، -أو استئذان :قال الإمام-ظر الحورد الأمر بعد  ن  فإ

 .وتوقف إمام الحرمين ،للوجوب :الإمامالطيب والشيرازي والسمعاني و

 :وقيل ،للكراهة :وقيل ،ما النهي بعد الوجوب فالجمهور للتحريمأ

فِهِ.لإسقاط الوجوب :وقيل ،ةللإباح  ، وإمام الحرمين على وَق 

 :وقيل ،ة ضروريةوالمرّ  ،ولا مرةلا لتكرار،  ،مسألة: الأمر لطلب الماهية 

، وقال الأستاذ والمرّ   .بالوقف :وقيل ،للتكرار مطلقاً  :زوينيالقَ ة مدلول ه 

 .مشترك   :وقيل ،للفور أو العزم :وقيل ،خلافاً لقوم، ولا لفور  

   .وقف ن  ومَ  ،منع ن  خلافاً لمَ  ،ممتثل   لمبادر  وا

وقال  ،مسألة: الرازي والشيرازي وعبد الجبار الأمر يستلزم القضاء

  .القضاء بأمر جديد :الأكثر

 . جزاءالإتيان بالمأمور به يستلزم الإ والأصح أنّ 
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 . به مراً بالشيء ليس ألأمر الأمر با نّ وأ

 . هفي مر بلفظ يتناوله داخل  الآ نّ وأ

  .النيابة تدخل المأمور الا لمانع وأنّ 

عن ضده  معين نهي   بشيءالأمر النفسي  :مسألة: قال الشيخ والقاضي

عليه عبد الجبار وأبو الحسين والإمام و ،وعن القاضي يتضمنهالوجودي، 

أمر  :، وقيللا عينه ولا يتضمنه :وقال إمام الحرمين والغزال ،الامديو

 الوجوب يتضمن فقط.

 .ولا يتضمنه على الأصح ،اللفظي فليس عين النهي قطعاً  ماأ

  .على الخلاف :وقيل ،بالضد مر  أ :وأما النهي فقيل

والمتعاقبان  ،غيرانِ  -أو بغير متماثلين-مران غير متعاقبين مسألة: الأ

 ،بهما ل معمول  معطوف، قي والثاني غير   ،بمتماثلين ولا مانع من التكرار

 .قفوقيل بالو ،وقيل تأكيد

ح التأكيد بعادي ج  ن ر  ، فإالتأكيد :وقيل، أرجح لمعطوف التأسيس  وفي ا 

 .لا فالوقف، وإمد  ق  

 النهي

  .ف  لا بقول ك   ،عن فعل اقتضاء كف  النهي: 

  .مطلقاً : وقيل ،قيد بالمرةوقضيته الدوام ما لم ي  
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 ،وبيان العاقبة ،والدعاء، رشادالإ، ووالكراهة ،وترد صيغته للتحريم

  .واليأس ،والاحتقار ،التقليلو

  .رادة والتحريم ما في الأمروفي الإ

كالنعلين  وفرقاً  ،كالحرام المخيّر  جمعاً  ،عن واحد ومتعددوقد يكون 

 .كالزنى والسقة وجميعاً  ،قيفرّ  يلبسان أو ينزعان ولا

 ،وقيل لغةً  ،للفساد شرعاً  -ظهرفي الأ وكذا التنزيهِ - التحريمِ  نهيِ  ومطلق  

عبد  قال ابن - عَ جَ رَ  ن  ، وفيها إفيما عدا المعاملات مطلقاً  ،معنىً  وقيل

، وقال وفاقاً للأكثر ،أو لازم   داخل   مر  أ إلى -السلام أو احتمل رجوعه

 .: في العبادات فقطمامالغزال والإ

يفيد  :حمد، وقال أعند الأكثر د  فِ صوب لم ي  غن كان لخارج كالوضوء بمفإ

لا يفيد  :أبو حنيفة، وإن انتفى الفساد لدليل، وه حقيقة  ولفظ   ،مطلقاً 

والمنهي  :ثم قال ،لعينه غير مشروع ففساده عرضي نعم المنهيي  ،مطلقاً 

نفي دليل لبل ا :وقيل ،بولقَ في عنه الن   ن  إ :وقيل .يفيد الصحة لهلوصفه 

  .الفساد

 .ولى بالفساد، وقيل أجزاء كنفي القبولفي الإون

 العام

  .له من غير حصر رق الصالحَ لفظ يستغالعام: 

 .المقصودة تحتهوغير  ،دخول النادرة والصحيح  
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 .نه قد يكون مجازاً وأ

 . الذهنيفي وقيل به  ،والمعاني :قيل ،الألفاظ نه من عوارضأو

  .عاموللفظ  ،عمويقال للمعنى أ

 لا كلٌّ  ،أو سلباً  إثباتاً  مطابقة   -ي محكوم فيه على كل فردأ- كلية   ومدلوله

 .كليٌّ  ولا

وعلى كل فرد  ،ن الشافعيعوهو  ،ودلالته على أصل المعنى قطعية 

  .ة قطعيةيفالحن وعن ،عن الشافعية، وهو بخصوصه ظنية

وعليه ، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع

 .الشيخ الإمام

للعموم  ،ومتى وأين وحيثما ونحوها والذي والتي وأيي  مسألة: كلي 

  .بالوقف :وقيل ،مشتركة :وقيل ،للخصوص :وقيل ،حقيقةً 

خلافاً لأبي  ،ما لم يتحقق عهد   ،المعرف باللام أو الإضافة للعموموالجمع 

  .اً مام الحرمين إذا احتمل معهودولإ ،مطلقاً هاشم 

الحرمين والغزال إذا لم  ولإمام ،مطلقاً  للإمامخلافاً  ،والمفرد المحلى مثله

 .تميز بالوحدة أو :زاد الغزال ،ه بالتاءيكن واحد  

 م،ماالإ وعليه الشيخ ،لزوماً  :وقيل ،والنكرة في سياق النهي للعموم وضعاً 

 .نَ ب  لم ت   ن  إ وظاهراً  ،نيت على الفتحب   ن  إ نصاً 
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 (حرمت عليكم امهاتكم)و  ،كالفحوى ،رفاً اللفظ ع   عمي وقد يَ 

 ،فهوم المخالفةوكم ،كترتيب الحكم على الوصف ،أو عقلاً  ،[92]النساء

الفحوى بالعرف والمخالفة  ن  أوفي  ،نه لا عموم له لفظيٌّ أفي  والخلاف  

 . مبالعقل تقد  

  .ومعيار العموم الاستثناء

 .ر ليس بعامالجمع المنكّ  أن  والأصح 

 .نه يصدق على الواحد مجازاً ، وأقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنانأ أن  و

 يعمي  :وثالثها ،آخرذم إذا لم يعارضه عام العام بمعنى المدح وال وتعميم  

 .مطلقاً 

 .كلت  إن  أو :قيل ،كلت  لا أو ،لا يستوون :نحو وتعميم  

كان يجمع في  :ونحو ،والفعل المثبت ،والعطف على العام ،لا المقتض

  .مي ذلكاعخلافاً لز ،لكن قياساً  ق بعلة لفظاً ولا المعلّ  ،السفر

 .العموم ترك الاستفصال ينزل منزلة وأن  

 .الأمةلا يتناول  (يها النبييا أ)نحو  ن  وأ

ن اقترن إو ،يشمل الرسول عليه الصلاة والسلام (يها الناس)يا أنحو  وأنّ 

تناول الموجودين دون يو ،الكافرونه يعم العبد ، وأالتفصيل :وثالثها ،ل  بق  

 .من بعدهم

 .ناثالشرطية تتناول الإ ن  مَ  نّ وأ
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 .لا يدخل فيه النساء ظاهراً  جمع المذكر السالم نّ أو

 .يعم عادة :وقيل ،خطاب الواحد لا يتعداه وأنّ 

 :وقيل ،الأمة( لا يشمل هل الكتاب)يا أ خطاب القرآن والحديث ب أنّ و

 .يشملهم فيما يتشاركون فيه

 .مراً ألا  كان خبراً  إن  ب داخل في عموم خطابه المخاطِ  وأنّ 

 .لآمديوتوقف ا ،من كل نوع خذيقتض الأ  (موالهمخذ من أ)نحو  نّ أو

 التخصيص

  .ثبت لمتعدد له حكم   والقابل   .: قصر العام على بعض أفرادهالتخصيص

 ،كان الجمع إن   قلّ ، وإلى ألم يكن لفظ العام جمعاً  واحد إن   إلىجوازه  والحقي 

، ن يبقى غير محصوربالمنع إلا أ :، وقيلع مطلقاً نوشذ الم ،مطلقاً  :وقيل

 .يبقى قريب من مدلولهن إلا أ :وقيل

والمراد به الخصوص ليس ، لا حكماً  ،عمومه تناولاً  والعام المخصوص مراد  

 ،والأول حقيقة   ،قطعاً  ومن ثم كان مجازاً  ،عمل في جزئيبل كلي است   مراداً 

، ن كان الباقي غير منحصر، وقال الرازي: إوفاقاً للشيخ الإمام والفقهاء

ص  ن إ :وقوم    :حقيقة ومجاز باعتبارين :إمام الحرمين، وبما لا يستقلخ 

، ن استثني منهإ :، وقيلمطلقاً  مجازاً  :والأكثر   ،تناوله والاقتصار عليه

  .بغير لفظ ص  ن خ  إ :وقيل
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ص  ن إ :، وقيلحجة :ص قال الأكثروالمخص   ، بمنفصل :وقيل ،بمعينخ 

 .ة مطلقاً غير حج :وقيل ،قل الجمعفي أ :، وقيلن أنبأ عنه العمومإ :وقيل

قبل البحث عن  (صلى الله عليه وسلم)ويتمسك بالعام في حياة النبي 

ن ضاق إ :، وثالثها، خلافاً لابن سريجوكذا بعد الوفاة ،صالمخص  

 .خلافاً للقاضي ،ثم يكفي في البحث الظني  ،الوقت

 : ص: قسمان: الأول: المتصل وهو خمسةالمخص  

 :قيلو .ى أخواتها من متكلم واحدأو إحد وهو الإخراج بإلا :الاستثناء

 .مطلقاً 

وعن سعيد  ،بداً أ :، وقيلشهر إلى :وعن ابن عباس ،ويجب اتصاله عادة

 إلى :ومجاهد ،في المجلس :وعن عطاء والحسن ،أربعة أشهر إلى :بن جبير

 ،ن ينوي الكلامأبشرط  :وقيل ،آخرما لم يأخذ في كلام  :قيل .سنتين

  .يجوز في كلام الله :وقيل

  .الوقف :والخامس ،مشترك :والرابع ،متواطئ :فثالثها ،ما المنقطع  أ

 (لا ثلاثةعشرة إ)بعشرة في قولك  رادَ لما نّ والأصح وفاقاً لابن الحاجب أ

 ن  ، وإالباقي تقديراً  إلىسند ، ثم أ  خرجت ثلاثةباعتبار الأفراد، ثم أ   لعشرة  ا

عشرة  :، وقال القاضيقرينة لاّ ، وإالمراد سبعة :وقال الأكثر ،راً ك  كان قبله ذِ 

 .اسمين مفرد ومركب بإزاءلا ثلاثة إ
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، لا المساويو :وقيل ،ولا الأكثر :قيل ،خلافاً لشذوذ ،ولا يجوز المستغرق

 ،لا يستثنى من العدد عقد صحيح :وقيل ،ن كان العدد صريُاً إ :وقيل

 .لا مطلقاً  :وقيل

 .حنيفة خلافاً لأبي ،والاستثناء من النفي اثبات وبالعكس

 .ما لم يستغرقه ،لما يليه لا فكلٌّ فللأول، وإن تعاطفت إوالمتعددة  

ن سيق الكل إ :، وقيلجمعاً  :وقيل ،والوارد بعد جمل متعاطفة للكل تفريقاً 

 للأخيرة، :ماموالإ وقال أبو حنيفة ،طف بالواون ع  إ :، وقيللغرض

 .بالوقف :وقيل ،مشترك :وقيل

 .الكلولى بوالوارد بعد مفردات أَ 

 ،لا يقتض التسوية في غير المذكور حكماً ف ن بين الجملتين لفظاً ما القِراأ

 .خلافاً لأبي يوسف والمزني

الثاني: الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود 

الكل على  إلىأولى بالعود ، ووهو كالاستثناء اتصالاً  .ولا عدم لذاته

 .ثر به وفاقاً خراج الأك، ويجوز إالأصح

ما المتوسطة فالمختار ، أولو تقدمت ،ودكالاستثناء في العَ  ،الصفةالثالث: 

 .اختصاصها بما وليته

لو  ،هايشمل   ها عموم  مَ تقدّ  والمراد غاية   ،ودكالاستثناء في العَ  ،: الغايةالرابع

حتى مطلع ) :ما مثلوأ ،[92التوبة :] (حتى يعطوا الجزية)مثل  ،لم تأت
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صابعه من الخنصر طعت أق   :وكذا ،[ فلتحقيق العموم5القدر:] (الفجر

 .البنصر إلى

وصوبهم الشيخ  ،ولم يذكره الأكثرون ،بدل البعض من الكل :الخامس

 .الإمام

 ،خلافاً لشذوذ ،يجوز التخصيص بالحس والعقل ،: المنفصلالقسم الثاني

 .وهو لفظيٌّ  ،ومنع الشافعي تسميته تخصيصاً 

 والكتابِ  ،وبالكتابِ  ،بها والسنةِ  ،الكتاب به والأصح جواز تخصيص

 ،بقاطع ص  خ   ن  إ :ها، وثالث  وكذا بخبر الواحد عند الجمهور ،ةِ بالمتواتر

  .وتوقف القاضي ،بمنفصل :وقال الكرخي ،عكسه :وعندي

لم  ن  أبان إولابن  ،كان خفياً  ن  ، وللجبائي إمطلقاً  للإمامخلافاً  ،سِ اوبالقي

لم  ن  إوللكرخي  ،من العموم صاً صله مخص  ألم يكن  ن  إ قوم  ول ،مطلقاً  ص  يخ  

 . وتوقف إمام الحرمين ،بمنفصل ص  يخ  

 .رجحفي الأ ،، وكذا دليل الخطابوبالفحوى

 .في الأصح ،وتقريره ،وبفعله عليه الصلاة والسلام

 ،البعض إلىورجوع الضمير  ،عطف العام على الخاص ن  أوالأصح 

  .لا يخصص ،فراد العامبياً، وذكر بعض أحاولو ص ،ومذهب الراوي

صلى الله عليه )قرها النبي أ ن  المأمور تخصص إالعادة بترك بعض  ن  وأ

  .الإجماع  أو  ،(وسلم
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بل تطرح له العادة  ،ولا على ما وراءه ،على المعتاد قصَر  العام لا ي   ن  أو

  .السابقة

  لأكثر.لوفاقاً  ،لا يعمي  (قضى بالشفعة للجار) :نحو ن  وأ

 المستقلي و ،للسؤال في عمومه المستقل دونه تابع   السائل غير   مسألة: جواب  

  .والمساوي واضح ،مكنت معرفة المسكوتجائز  إذا أ الأخصّ 

كانت قرينة  ن  ، فإعمومه عند الأكثر على سبب خاص معتبر   والعامي 

  .التعميم فأجدر  

ل ،  وقاص بالاجتهادفلا تخ   ،وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر

 في القرآن تلاه في الرسم عامٌّ  ويقرب منها خاصٌّ  :قال ،ظنية :الشيخ الإمام

  .للمناسبةِ 

ن ، وقيل: إصصّ لا خَ ، وإالعام   سخَ تأخر الخاص عن العمل نَ  ن  مسألة: إ

: ، وقالت الحنفية وإمام الحرمينكالنصين ،تقارنا تعارضا في قدر الخاص

  .هل فالوقف أو التساقطن ج  ، فإناسخ   المتأخرالعام 

 .ناسخ   المتأخر :وقالت الحنيفة ،فالترجيح من وجه   عاماً  كان كلٌّ  ن  وإ

 المطلق والمقيد

وابن الحاجب دلالته على  الآمديوزعم  .الدال على الماهية بلا قيد :المطلق

مر : الأمر بمطلق الماهية أقالا ومن ثم   ،اه النكرةتوهّم  ،الوحدة الشائعة

 .فيه ذن  إ :وقيل ،جزئي بكل   :وقيل بشيء،وليس  ،جزئيب
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هما هما وموجب  حكم  ن اتحد إنهما وأ ،المطلق والمقيد كالعام والخاصمسألة: 

ل عمل بالمطلق فهو ناسخوتأخر المقيد عن وقت الوكانا مثبتين  ، وإلا حم 

 .لقمل المقيد على المطيُ   :وقيل .تأخر ن  المقيد ناسخ إ :، وقيلهالمطلق علي

  .وهي خاص وعام ،فقائل المفهوم يقيده به ،ن كانا منفيينوإ

  .يد بضد الصفةقفالمطلق م خر نهياً والآ مراً هما أحدوإن كان أ

وقال  ،مل لفظاً يُ   :وقيل ،مللا يُ   :ن اختلف السبب فقال أبو حنيفةإو

  .قياساً  :الشافعي

  .ن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلافإو

 .ن لم يكن أولى بأحدهما قياساً ستغني عنهما إين ييمتنافوالمقيد ب

 الظاهر والمؤول

  .دلالة ظنية ما دل   :الظاهر

  .حمل الظاهر على المحتمل المرجوح :والتأويل

لا ، شي فلعب  لأو لا  ،ففاسد   دليلاً  ظني أو لما ي   ،فصحيح   ل لدليل  ن حم  فإ

 .تأويل  

دّاً، وستين مسكيناً  ،على ابتدئ مسك  تأويل أ :ومن البعيد وأيما  على ستين م 

ولا صيام لمن لم يبيت  ،مة والمكاتبةوالأ نكحت نفسها على الصغيرة امرأة

نما الصدقات وإ، مه على التشبيه، وذكاة الجنين ذكاة أعلى القضاء والنذر

والسارق  ،صول والفروععلى الأ ، ومن ملك ذا رحم  على بيان المصرف
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لأذان  يجعله شفعاً  ن  يشفع الأذان على أ ، وبلال  يسق البيضة على الحديد

 .م مكتومابن أ

 المجمل والمبين

  .المجمل: ما لم تتضح دلالته

وامسحوا ) ،(حرمت عليكم امهاتكم)ونحو  ،ية السقةآجمال في فلا إ

لا صلاة إلا " ،"رفع عن امتي الخطأ" ،"لا بولنكاح إلا " ،(برؤوسكم

  .وخالف قوم ،الكل لوضوح دلالة ،"بفاتحة الكتاب

لتردده بين  ،ختارالم   :ومثل ،والجسم ،والنور ،القرء :جمال في مثلوإنما الإ

الا ما ) ، (يعفو الذي بيده عقده النكاح وأ)وقوله تعالى  ،الفاعل والمفعول

، وقوله عليه الصلاة  (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون ) ، (يتلى عليكم

 :وقولك ،"ن يضع خشبة في جدارهه أم جارَ لا يمنع أحدك" :السلامو

  .زوج وفرد الثلاثة   ،ماهر   طبيب   زيد  

 .والأصح وقوعه في الكتاب والسنة

 دي تعذر حقيقة فير   ن  ، فإوقد تقدم ،وضح من اللغويأ ى الشرعي  المسمّ ن وأ

 .أقوال  ، مل على اللغويأو يُ   ،أو مجمل   ،زبتجوّ  إليه

ليس ذلك المعنى  ،ولمعنيين ،مل لمعنى تارةً اللفظ المستع والمختار أن  

 .خرويوقف الآ ،هما في عمل به، فإن كان أحدَ مجمل   ،حدهماأ

  .حيز التجلي إلىمن حيز الإشكال  الشيءخراج البيان: إ
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 ، وأنّ نه قد يكون بالفعلالأصح أو ،همه اتفاقاً ريد فَ أ  نما يجب لمن وإ

هو  -جهلنا عينه من القول والفعل وإن  -المتقدم  نّ ، وأون يبين المعلومالمظن

 -بواحد رَ مَ كما لو طاف بعد الحج طوافين وأَ  -لم يتفق البيانان ن  ، وإالبيان

: سينوقال أبو الح ،أو متأخراً  متقدماً  ،أو واجب   ه ندب  وفعل   ،فالقول  

  .مالمتقدّ 

  .جاز ن  ، وإواقع   الفعل غير  مسألة: تأخير البيان عن وقت 

 :وثالثها ،م لا، سواء كان للمبين  ظاهر أد الجمهورلى وقته واقع عنوإ

يمتنع تأخير البيان  :، ورابعهاوهو ما له ظاهر ،يمتنع في غير المجمل

يمتنع في غير  :وخامسها ،بخلاف المشترك والمتواطئ ،جمال فيما له ظاهرالإ

لا يجوز تأخير بعض  :وسادسها ،يجوز تأخير النسخ اتفاقاً  :وقيل ،النسخ

 .عضدون ب

 إلىتأخير التبليغ  وز للرسول صلى الله عليه وسلمنه يجوعلى المنع المختار أ

  .صص ولا بأنه مخص  لا يعلم الموجود بالمخص   ن  أنه يجوز أو ،الحاجة

 النسخ

رفع الحكم الشرعي  :المختارو ،رفع أو بيانأنه النسخ : اختلف في 

  .بخطاب

  .هما مدخول  سخ غسل  لاه ن  من سقط رج :الإمام وقول   ،فلا نسخ بالعقل

  .ومخالفتهم تتضمن ناسخاً  ،ولا بالإجماع
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 ،حدهما فقط، أو أوحكماً  بعض القرآن تلاوةً  ويجوز على الصحيح نسخ  

 .ونسخ الفعل قبل التمكن

والحق  بالآحاد،يمتنع  :وقيل ،ن، وبالسنة للقرآوسنة   ن  آلقر ن  آقروالنسخ ب

ن أو آ: وحيث وقع بالسنة فمعها قري، وقال الشافعبالمتواترة لالم يقع إ

  .ن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنةآبالقر

إن كان في زمنه عليه الصلاة  :والرابع ،إن كان جلياً  :وثالثها ،وبالقياس

  .والسلام والعلة منصوصة

 كان قياساً  وشرط ناسخه إن   ،القياس في زمنه عليه الصلاة والسلام ونسخ  

  .للامدي وخلافاً  ،للإماموفاقاً  ،جلىيكون أ أن  

 ،به والنسخ   ،كعكسه على الصحيح ،صلهأالفحوى دون  ويجوز نسخ  

  .خرأحدهما يستلزم الآ خَ نس   ن  أوالأكثر 

ولا  ،ظهردونها في الأ أصلهِا، لا الأصلتجردت عن  المخالفة وإن   ونسخ  

  .بها النسخ  

مثل:  ،وغيره بالتأبيدد يّ ق   ولو بلفظ القضاء أو الخبر أو ،نشاءالإ ونسخ  

إذا قاله  ،بداً أوكذا الصوم واجب مستمر  ،صوموا حتماً  ،بداً أصوموا 

  .خلافاً لابن الحاجب ،نشاءً إ

كان عن  وقيل يجوز إن   ،خبار بنقيضه لا الخبرالإخبار بإيجاب الإ ونسخ  

 .مستقبل
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  .عيوفاقاً للشاف ،لكن لم يقع ،وبلا بدل   ،ثقلَ أ ويجوز النسخ ببدل  

 :فقيل ،وسماه أبو مسلم تخصيصاً  ،مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين

  .ف لفظيٌّ ل  فالخ   ،خالف

 .لا يبقى معه حكم الفرع الأصلنسخ حكم  نّ أ والمختار  

 ،جميع التكاليف ومنع الغزال نسخَ  ،شرعي يقبل النسخحكم كل  ن  وأ

 . الوقوععلى عدم  جماع  ، والإوجوب المعرفة نسخَ  والمعتزلة  

لا يثبت في  الأمة( ن الناسخ قبل تبليغه )صلى الله عليه وسلمأوالمختار 

 .لا الامتثاليثبت بمعنى الاستقرار في الذمة  وقيل ،حقهم

؟ هل رفعت   :ومثاره ،ما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافاً للحنفيةأ

  .قوال المفصلة والفروع المعينةالأ ود  ذ عَ وإلى المأخ

  .في جزء العبادة أو شرطها لاف  وكذا الخ

 خاتمة

أو قوله )صلى الله  ،الإجماع   :بتأخرهالعلم  وطريق  بتأخره، يتعين الناسخ 

أو  ،أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه ،أو بعد ذلك ،هذا ناسخ عليه وسلم(

 .أو قول الراوي هذا سابق   ،النص على خلاف الأول

خرى الآيتين بعد الأحدى إ بوتِ للأصل، وثحد النصين ثرَ لموافقةِ أأولا 

خلافاً  ،لا الناسخ   هذا ناسخ   هِ وقولِ  ،اسلام الراوي وتأخرِ  ،في المصحف

  .ميهااعلز
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 في السنة: الكتاب الثاني

  .محمد )صلى الله عليه وسلم( وأفعاله أقوال   وهي

ولو  ،نبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنبالأ

  .والشهرستاني وعياض والشيخ الإمام للأستاذفاقاً و ،سهواً  ،صغيرةً 

سكوته ولو و ،على باطل حداً ( أمحمد )صلى الله عليه وسلم قري لا ي   فإذن

 :وقيل ،نكارالإ يرهغمن ي   لا فعلَ إ :وقيل– على الفعل مطلقاً  غير مستبشِر 

 ،للفاعلالجواز  دليل   - غير المنافق لا الكافرَ إ :، وقيللو منافقاً و إلا الكافرَ 

  .خلافاً للقاضي ،وكذا لغيره

 .درةللني  مكروه   وغيرَ  ،للعصمة م  محرّ  غير  صلى الله عليه وسلم ه وفعل  

 .به فواضح   أو مخصصاً  أو بياناً  وما كان جبلياً 

 .ترددٌّ  ،كالحج راكباً  ،بين الجبلي والشرعي وفيما تردد  

 وتسوية   ،علم بنص  وت   ،ه مثله في الأصحمت  ه فأصفت   لمت  ع   ن  وما سواه إ

ب أو دعلى وجوب أو ن لدال   ،أو امتثالاً  ،ه بياناً ووقوعِ ، بمعلوم الجهة

  .اباحة

 لو لم يجب   وكونه ممنوعاً  بالأذان،كالصلاة  :هت  امارأ الوجوبَ  ويخصي 

 .والحد   كالختان

  .وهو كثير ،القربة قصدِ  مجرد   والندبَ 
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بالوقف  :وقيل للإباحة، :وقيل ،للندب :وقيل ،فللوجوب هلت  ن ج  وإ

 .ظهر قصد القربة ن  ، وفيهما إلين مطلقاً وفي الأوّ  ،في الكل

 :على تكرر مقتضى القول دليل   ودل   ،واذا تعارض القول والفعل

هل  ن  فإ. ناسخ فالمتأخربه  كان خاصاً  ن  فإ   .الأصح الوقف   :فثالثهاج 

دليل  دل   ن  إ ناسخ   خر  المتأ الأمةوفي  ،بنا فلا معارضة فيه كان خاصاً  ن  وإ

 .يعمل بالقولأنه الأصح  :هل التاريخ فثالثهان ج  التأسي، فإعلى 

ن يكون ، إلا أمة كما مرّ له وللأ أو القولِ  الفعلِ  م  لنا وله فتقدّ  ن كان عاماً وإ

 .فالفعل تخصيص   صلى الله عليه وسلم فيه العام ظاهراً 

 خبارالكلام في الأ

ما وإ ،وليس موضوعاً  ،للإمامجود خلافاً وهو مو ،مهمل   امالمركب إ

  .نه موضوع، والمختار أمستعمل  

  .لذاته مقصوداً  مفيداً  م اسناداً لِ ما تضمن من الكَ  :والكلام

 ،في النفساني :شعري مرةً ، وقال الأنه حقيقة في اللسانيإ :وقالت المعتزلة

  .نما يتكلم الأصول في اللسانيوإ .مشترك   :ومرةً  ،هو المختارو

وتحصيلها أو تحصيل  استفهام،فطلب ذكر الماهية  فاد في الوضع طلباً أ فإن  

 .وسائل   ولو من ملتمس   ،مر ونهيعنها أ الكفّ 

  .ومحتملهما الخبر   ،وانشاء   تنبيه   والكذبَ  ل الصدقَ ملا فما لا يُتوإ

  .بى قوم تعريفه كالعلم والجود والعدموأ
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، والخبر خلافه .الخارج بالكلام نشاء ما يُصل مدلوله فيالإ :وقد يقال

ما مطابق لأنه إ ،ولا مخرج له عنهما .أو كذب   صدق   ما له خارج   :يأ

 .خارج أو لا لل

مع  أو لا مطابق   ،مع الاعتقاد ونفيهِ  ما مطابق  إ :، فالجاحظقيل بالواسطةو

  .فالثاني فيهما واسطة ،الاعتقاد ونفيهِ 

كذبه ، وطابق الخارج أو لا ،بِر الصدق المطابقة لاعتقاد المخ :ه  وغير  

  .ج واسطةفالساذَ  ا،عدمه

 ،فمنه كذب   ،قداف   ن  إف ،الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد :والراغب  

 .وموصوف بهما بجهتين

لا إو ،للقرافي وخلافاً  للإماموفاقاً  ،لا ثبوتها ،بالنسبةِ  الخبر الحكم   ومدلول  

  .من الخبر كذباً  شيءلم يكن 

زيد  :في كقائم   ،ليس غير   ،هاضمنّ التي ت النسبة  الصدق والكذب  د  ورومَ 

، ومن ثم  ة نوّ ب   لا ،بن عمرو قائم
الشهادة  :صحابناقال مالك وبعض أ زيد 

 ،ضمناً  سبِ بالن   ب  والمذه ،بالوكالة فقط بتوكيل فلان بن فلان شهادة  

  .صلاً أ والوكالةِ 

، وكل ضرورة أو استدلالاً  هخلاف   مسألة: الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلومِ 

 . قص منه ما يزيل الوهمأو ن   ،فمكذوب   التأويلولم يقبل  وهم باطلاً خبر أ

  .أو غيرها ،أو غلط   ،أو افتراء   ،نسيان   :وسبب الوضع
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أو  ،عي الرسالة بلا معجزة  خبر مدّ  :ومن المقطوع بكذبه على الصحيح

 إلىعض المنسوب أهله، وب ، وما ن قّب عنه ولم يوجد عندتصديق الصادق

 ،لدواعي على نقلهما تتوفر افي حاداً ، والمنقول آ(صلى الله عليه وسلم)النبي 

 .خلافاً للرافضة

صلى الله عليه )النبي  إلىوبعض المنسوب  ،كخبر الصادق :ما بصدقهوإ

 .(وسلم

على الكذب عن  يمتنع تواطؤهم جمع   خبر   وهو ،والمتواتر معنى أو لفظاً 

 .محسوس

  .اجتماع شرائطه ية  آوحصول العلم 

غير من  وما زاد عليها صالح   ،وفاقاً للقاضي والشافعية ،ربعةولا تكفي الأ

 :وقيل ،قله عشرة: أخريطَ ص  ، وقال الأوتوقف القاضي في الخمسة ،ضبط

  .مئة وبضعة عشروثلاث   ،وسبعون ،ربعون، وأوعشرون ،اثنا عشر

 .دم احتواء بلدولا ع ،سلامط فيه إشتروالأصح لا ي  

وفسه إمام  ،نظريٌّ  :الامامان، وقال الكعبي والعلم فيه ضروري ن  وأ

وتوقف  ،هبيالنظر عق إلى الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة لا الاحتياج  

  .الآمدي



 ~43 ~ 

، شترط ذلك في كل الطبقاتلا في  ، وإخبروا عن عيان فذاكثم إن  أ

 ،وللقرائن قد يختلف   ،تفق  ي مه لكثرة العددل  عِ  ن  أ :والصحيح ثالثها

 .فيحصل لزيد دون عمرو

تلقوه  ن  إ يدلي  :، وثالثها صدقهل علىعلى وفق خبر لا يد الإجماع ن  وأ

 .بالقبول

  .خلافاً للزيدية ،بطالهخبر تتوفر الدواعي على إ ذلك بقاء  وك

  .خلافاً لقوم ،العلماء في الخبر بين مؤول ومحتج وافتراق  

وكذا  ،على سكوتهم صادق   حضْة قوم لم يكذبوه ولا حاملَ ب المخبِرَ  نّ وأ

ولا حامل على التقرير  (وسلم صلى الله عليه)من النبي  بمسمع   المخبِر  

 . كان عن دنيوي ن  إ :للمتأخرين، وقيلخلافاً  ،والكذب

  .التواتر إلى وهو ما لم ينتهِ  ،الواحد الصدق فخبر   نون  ما مظوأ

  .صلئع عن أوهو الشا ،ومنه المستفيض  

  .ثلاثة :وقيل ،ه اثنانقلي ، وأى مشهوراً سمّ وقد ي  

، لا مطلقاً  :وقال الأكثر ،لا بقرينةسألة: خبر الواحد لا يفيد العلم إم

  .نظرياً  يفيد المستفيض علماً  :ستاذ وابن فوركوالأ ،يفيد مطلقاً  :حمدوأ

مور الأوكذا سائر  ،جماعاً ب العمل به في الفتوى والشهادة إمسألة: يج

 ،لا يجب مطلقاً  :وقالت الظاهرية ،عقلاً  :وقيل ،سمعاً  :قيل ،الدينية

فيما عمل الأكثر  :وقوم   ،بص  في ابتداء الني  :وقوم   ،في الحدود :والكرخي
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أو  ،فيما تعم به البلوى :والحنفية ،هل المدينةفيما عمل أ :، والمالكيةبخلافه

رفت إن :، وثالثها في معارض القياسأو عارض القياس اويه،ر خالفه  ع 

 أو ظناً  ،في الفرع لم يقبل قطعاً  العلة بنص راجح على الخبر ووجدت  

لا  :، وعبد الجبارأو اعتضاد ،لا بد من اثنين :والجبائي .لَ بِ ق   لاإو ،فالوقف

  .ربعة في الزنىبد من أ

 الأصلِ يب تكذ ن  أ -للمتأخرين وفاقاً للسمعاني وخلافاً -مسألة: المختار 

أو  شك   ن  ، وإردّ لو اجتمعا في شهادة لم ت   ومن ثم   ،يسقط المروي لا الفرعَ 

  .وعليه الأكثر ،بالقبول فأولى جازم   والفرع   ظن  

، الوقف :لا فثالثها، وإعلم اتحاد المجلسلم ي   ن  قبولة إوزيادة العدل م

والمختار  ،قبلمثلهم عن مثلها عادة لم ت   ل  ن كان غيره لا يغف  إ :والرابع

كانت تتوفر الدواعي على أو  ،ل  كان غيره لا يغف   إن   وفاقاً للسمعاني المنع  

  .نقلها

 .تعارضا ،قبل  ي   ضبط أو صرح بنفي الزيادة على وجه  كان الساكت أ فإن  

 .ينفكراويَ  ،خرىاها مرة وترك أولو رو

 .خلافاً للبصري، الباقي تعارضا عرابَ إ ت  ولو غيّر 

  .بل عند الأكثرق   عن واحد   واحد  ولو انفرد 

  .فكالزيادة ،أو وقف ورفعوا ،رسلواسند وأولو أ

  .يتعلق به ن  ، إلا أعند الأكثر وحذف بعض الخبر جائز  
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 ،ه المتنافييني  لَ حد محمَ ه على أمروي   -أو التابعيي  :قيل– الصحابيي  ذا حملَ وإ

يتنافيا فكالمشترك في  لم ن  ، وإسحق الشيرازيإوتوقف أبو  ،هحمل   فالظاهر  

 .معنييهحمله على 

، مطلقاً  تأويلهعلى  :وقيل ،على الظهورفالأكثر فإن  حمل على غير ظاهره، 

  .إليه بي ) صلى الله عليه وسلم (لعلمه بقصد الن إليهصار  إن   :وقيل

 ىتحمل فبلغ فأدّ  ن  ، فإفي الأصح وكذا صبيٌّ  ،وكافر   مجنون   قبل  ي  لا مسألة: 

لا قال مالك إ :، وثالثهام الكذبَ مبتدع يُر   ويقبل   ،الجمهور بل عندق  

في  والمتساهل   ،خلافاً للحنفية فيما يخالف القياس ،ليس فقيهاً  ن  ومَ  ،الداعية

 .مطلقاً  يردي  :وقيل ،غير الحديث

مكن تحصيل ذلك القدر في ه للمحدثين إذا أندرت مخالطت   ن  وإ والمكثر  

 .ذلك الزمان

نع عن اقتراف الكبائر وصغائر ة تمكَ ملَ  :وهي ،العدالةشرط الراوي و

  .والرذائل المباحة كالبول في الطريق ،ة كسقة لقمةالخسّ 

ورك خلافاً لأبي حنيفة وابن ف   ،وهو المستور فلا يقبل المجهول باطناً 

 إلىف ويجب الانكفاف إذا روى التحريم وقَ : ي  ، وقال إمام الحرمينوسليم

  .الظهور

  .وكذا مجهول العين ،اجماعاً  فمردود   وباطناً  هول ظاهراً ما المجأ
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خلافاً  ،وعليه إمام الحرمين ،هقبول   وصفه نحو الشافعي بالثقة فالوجه   ن  فإ

  .للصيرفي والخطيب

  .وقال الذهبي: ليس توثيقاً  ،فكذلك ،هتهملا أ :قال وإن  

  .صحفي الأ ،أو مقطوع   مظنون   ق  على مفس   قدم جاهلاً قبل من أوي  

ما فيه  :وقيل ،د عليه بخصوصهوعّ ما ت   :فقيل ،رب في الكبيرةوقد اضط  

، وقال الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدٌّ  ما نص   :وقيل ،حدٌّ 

  .ونفيا الصغائر ،ذنب كلي  :ستاذ والشيخ الإمامالأ

 جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها كل :الحرمين لإماموفاقاً  والمختار  

كالقتل والزنى واللواط وشرب الخمر ومطلق  ،ة الديانةورقّ  بالدين

المسكر والسقة والغضب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين 

الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار ومال اليتيم وخيانة الكيل 

صلى الله عليه )والكذب على رسول الله  وتأخيرهاوالوزن وتقديم الصلاة 

سلم وسب الصحابة وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة وضرب الم (وسلم

من المكر والظهار ولحم القيادة والسعاية ومنع الزكاة ويأس الرحمة وأو

مان لغلول والمحاربة والسحر والربا وإد  الخنزير والميتة وفطر رمضان وا

 .الصغيرة

ه ،فيه الرواية   عن عام لا ترافعَ  خبار  مسألة: الإ  . الشهادة   وخلاف 

 . على المختار نشاء  أو إ إخبار   ، لا محض  خبارتضمن الإ نشاء  وأشهد  إ
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 .خلافاً لأبي حنيفة ،نشاء  إ وصيغ  العقود كبعت  

 :وقيل ،في الرواية فقط :وقيل ،يثبت الجرح والتعديل بواحد :قال القاضي

 .لا فيهما

سبب  :وقيل ،يذكر سببهما :وقيل ،يكفي الاطلاق فيهما :وقال القاضي

الرواية  ام، وأوهو المختار في الشهادة ،وعكس الشافعي ،ديل فقطالتع

: يكفي مامين، وقول الإرف مذهب الجارحفالمختار يكفي الاطلاق إذا ع  

 .لا من العالمإ وجرحَ  لا تعديلَ  ذ  ، إي القاضيهو رأطلاقهما للعالم بسببهما إ

م   رح  والَج   ن  اً، وكذا إجماعل إكان عدد الجارح أكثر من المعد   ن  إ مقد 

 .يطلب الترجيح :وقال ابن شعبان ،قلأو كان الجارح أ ،تساويا

وكذا عمل العالم في  ،مشترط العدالة بالشهادة حكم   :ومن التعديل

 .لا للعدلإ ، ورواية من لا يرويالأصح

في  ولا الحدي  ،هبمشهودِ  والحكمِ  ،بمرويه ترك العملِ  :وليس من الجرح

ن قال اب ،بتسمية غير مشهورة ولا التدليس   ،يذِ النب ونحوِ  ،شهادة الزنى

 شخص اسمَ  بإعطاءولا  ينه،ئل لم يبيكون بحيث لو س   ن  إلا أ :السمعاني

بالبيهقي  تشبيهاً  ،يعني الذهبي ،أبو عبد الله الحافظ :كقولنا تشبيهاً  آخرَ 

  .والرحلة يّ قِ اللي  بإيهامولا  ،يعني الحاكم

  .ما مدلس المتون فمجروحأ



 ~48 ~ 

لم  ن  وإ (صلى الله عليه وسلم)بمحمد  ة: الصحابي من اجتمع مؤمناً مسأل

 :، وقيليشترطان :وقيل ،بخلاف التابعي مع الصحابي ،ل  طِ ولم ي   ،يروِ 

 .أو سنة ،الغزو :وقيل ،حدهماأ

  .وفاقاً للقاضي ،لبِ ق   الصحبةَ  العدل   ولو ادعى المعاصر  

، قتل عثمان إلى :وقيل، هم كغيرهم :وقيل ،والأكثر على عدالة الصحابة

  .قاتل علياً  ن  لا مَ إ :وقيل

  .(صلى الله عليه وسلم)النبي  مسألة: المرسل قول غير الصحابي قال

ل من كان المرسِ  ن  إ :، وقوم  مدي مطلقاً أبو حنيفة ومالك والآ واحتج به

  .ئمة النقلأ

 ،وعليه الأكثر ،هردي  والصحيح   ،خلافاً لقوم ،دضعف من المسنَ ثم هو أ

  .الشافعي والقاضي :منهم

كابن  لا عن عدل  بالأخبار: فإن كان لا يروي إهل العلم وأ قال مسلم  

  .بل وهو مسندالمسيب ق  

 ،هأو فعلِ  ،صحابي كقولِ  ،ح  يرجّ  كبار التابعين ضعيف   رسلَ د من عضّ إو

كان  ،العصِر  أو عملِ  ،أو انتشار   ،قياس   وأ ،أو ارسال   ،أو اسناد   ،كثرالأأو 

تجرد ولا  ن  ، فإولا المنضم   ،لا مجرد المرسلِ  ،وفاقاً للشافعي ،حجةً  جموع  الم

  لأجله. الانكفاف   فالأظهردليل سواه 
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 ن  إ :وقال الماوردي ،مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف

وعليه  ،بلفظ مرادف :وقيل ،علماً  كان موجبه إن   :، وقيلنسي اللفظ

  .عمر سيرين وثعلب والرازي وروي عن ابن بنومنعه ا ،الخطيب

وكذا  ،(صلى الله عليه وسلم)الصحيح يُتج بقول الصحابي قال  مسألة:

ص وكذا رخ  ، مأو حر   ،رنامِ أو أ   ،مر ونهى، وكذا سمعته أعلى الأصح ،عن

أو كان  ،ا معاشر الناسفكنّ  ،والأكثر يُتج بقوله من السنة ،ظهرفي الأ

فكان  ،فكنا نفعل في عهده ،(صلى الله عليه وسلم)هده ون في عالناس يفعل

  .التافه الشيءفكانوا لا يقطعون في  ،الناس يفعلون

 مستند غير الصحابي: خاتمة

 ،جازةمع الإ ، فالمناولة  هفسماع   ،عليه هفقراءت   ،وتحديثاً  ملاءً الشيخ إ قراءة  

 ،في عام م  فعا ،في خاص فعام   ،في عام فخاصٌّ  ،لخاص في خاص فالإجازة  

 .فالوجادة   ،فالوصية   ،فالإعلام   ،فالمناولة   ،نسله مِنيوجد  ن  فلفلان ومَ 

 :قوم  و ،جازةَ الإ :شيخ والقاضي الحسين والماورديومنع الحربي وأبو ال

 .وهو الصحيح ،نسل زيد  يوجد من  ن  مَ  :والقاضي أبو الطيب ،منها العامةَ 

 ظ الرواية من صناعة المحدثين.لفا، وأعلى منع من يوجد مطلقاً  والإجماع  

 الإجماعفي : الكتاب الثالث

في عصر  (لى الله عليه وسلمص)بعد وفاة محمد  الأمةوهو اتفاق مجتهدي 

 .لم اختصاصه بالمجتهدين وهو اتفاقفع   .مر كانعلى أي أ
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 الأمة ن  طلاق أفي المشهور بمعنى إ ، وقوم  واعتبر قوم وفاق العوام مطلقاً 

 .مديخلافاً للآ ،الحجة اليهم تقارِ لا اف ،عت  جمأ

، وبالعدول فخرج من نكفره ،وبالمسلمين ،في الفروع الاصول   :خرونوآ

عتبر في حق ي   :وثالثها في الفاسق ،ن لم تكن، وعدمه إن كانت العدالة ركناً إ

 . مأخذه بيّن ين أ :، ورابعهانفسه

 :وثالثها ،انيضْ الاثن :وثانيها ،وعليه الجمهور ،نه لا بد من الكلوأ

 ،ن ساغ الاجتهاد في مذهبهإ :، وخامسهاالتواتر بالغ عدد :، ورابعهاالثلاثة

  .بل حجة جماعاً لا يكون إ :وسابعها ،صول الدينفي أ :وسادسها

وعدم انعقاده في حياة النبي  ،وخالف الظاهرية ،نه لا يختص بالصحابةوأ

 بعد   ، فإن نشأمعهم التابعي المجتهد معتبر   نّ ، وأ(صلى الله عليه وسلم)

 .فعلى الخلاف في انقراض العصر

 ،والخلفاء الأربعة ،وأهل البيت ،أهل المدينة :من كل   إجماع ن  وأ

  .حجة غير   ،الكوفة والبصرة :هل المصرينوأ ،وأهل الحرمين ،والشيخين

  .وهو الصحيح في الكل ،حجة بالآحادن المنقول وأ

  .لف إمام الحرمينوخا التواتر،ه لا يشترط عدد نّ وأ

  .وهو المختار ،لا واحد لم يُتج بهه لو لم يكن إوأنّ 

ابن فورك وسليم فشرطوا وحمد شترط، وخالف أانقراض العصر لا ي   نّ وأ

 ،والنادرِ  العامي   اعتبارِ  أقوال   ،أو علمائهم ،أو غالبهم ،انقراض كلهم



 ~51 ~ 

 ن بقي منهمإ :، وقيلكان فيه مهلة ن  إ :، وقيليشترط في السكوتي :وقيل

 كثير. 

  .وشرطه إمام الحرمين في الظني ،ه لا يشترط تمادي الزمننّ وأ

  .وهو الأصح ،السابقين غير حجة إجماع وأنّ 

في أو  ،أو وقوعه مطلقاً  ،خلافاً لمانع جواز ذلك ،نه قد يكون عن قياسوأ

 .الخفي

لحادث ن اولو مِ  ،جائزاتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف  وأنّ 

إلا  :وقيل ،مطلقاً  الآمديوجوزه  ،ه منهم فمنعه الإمامما بعدَ ، وأبعدهم

 . ن يكون مستندهم قاطعاً أ

 .لا :وقيل ،كالاتفاق :وموت المخالف قيل

  .طال الزمان ن  وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إ

  .ما قيل حق قل  التمسك بأ وأنّ 

وقال ابن  ،بشرط الانقراض :ورابعها ،إجماعحجة لا  :أما السكوتي فثالثها

وقع فيما  ن  إ :، وقومعكسه :وأبو اسحق المروزي ،كان فتيا ن  : إبي هريرةأ

 .قلكان الساكتون أ إن   :، وقومفي عصر الصحابة :وقوم ،يفوت استدراكه

 .لفظيٌّ  ف  ل  خ   جماعاً إوفي تسميته  ،حجة :والصحيح  
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 مارة رضى وسخط  عن أ جردَ الم السكوتَ  أن   :همثار   ،ترددٌّ وفي كونه إجماعاً 

هل  تكليفية   اجتهادية   عن مسألة   النظر عادةً  مع بلوغ الكل ومض مهلةِ 

 ؟الموافقة ب ظن  غل  ي  

  .وكذا الخلاف فيما لم ينتشر

  .لا تتوقف صحته عليه وعقلي   ،وديني ،نه قد يكون في دنيويوأ

 .ولا يشترط فيه إمام معصوم

في ، وهو الصحيح يكن لقيد الاجتهاد معنىالا لم ، وولا بد له من مستند

  .الكل

فق ، وأنه قطعي حيث اتنه حجة في الشرعمسألة: الصحيح إمكانه، وأ

مخالفه، وقال الإمام وما ندر  ،المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوتي

 ،حداث ثالثلم تحريم  إ، فع  رقه حرامخو ،مطلقاً  ظني   :مديوالآ

  .قان مطلقاً خار :وقيل ،ن خرقاهإ :والتفصيل

  .لا :وقيل ،ق  رِ ن لم يَخ إ أو علة   تأويل  أو  دليل   حداث  إنه يجوز وأ

لا اتفاقها على جهل ما لم  ،وهو الصحيح سمعاً  الأمةنه يمتنع ارتداد وأ

  .الخطألعدم  ،كلف به على الأصحت  

  ؟ته هل أخطأ، مثار  تردد   مخطئ في مسألة   وفي انقسامها فرقتين كل  

  .خلافاً للبصري ،سابقاً  اعاً يضاد إجم عإجماأنه لا و

 .مظنونو ولا قاطع   ،ذ لا تعارض بين قاطعينوأنه لا يعارضه دليل إ
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  .هغير   لم يوجد   ن  بل ذلك الظاهر إ ،عنهنه لا تدل على أ موافقته خبراً  ن  وأ

 خاتمة

وكذا المشهور  ،ع عليه المعلوم من الدين بالضْورة كافر قطعاً المجمَ  جاحد  

ولا يكفر جاحد الخفي  ،وفي غير المنصوص ترددٌّ  ،صوص في الأصحالمن

  .ولو منصوصاً 

 في القياس: الكتاب الرابع

  .وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل

ذف الأ ص  خ   ن  وإ   .خيربالصحيح ح 

 .اتفاقاً  :قال الإمام ،مور الدنيويةوهو حجة في الأ

وأبو  ،غير الجلي :وداوود ،شرعاً  :وابن حزم ،وم عقلاً فمنعه ق :ما غيرهاوأ

ما لم  :وابن عبدان ،في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات :حنيفة

صول في أ :قومو ،سباب والشروط والموانعفي الأ :، وقومإليهيضطر 

في الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه كضمان  :وقوم ،العبادات

وتقدم قياس  ،صليفي النفي الأ :، وآخرون العقلياتفي :خرون، وآكرَ الد  

  .اللغة

لا ، وإحكامالأ ، وإلا في كل  يةإلا في العادية والِخل ق حجة   :والصحيح  

  .مينخلافاً للمعمّ  ،على منسوخ القياسَ 
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 ،خلافاً للبصري ،بالقياس مراً أ -الترك ولو في-وليس النص على العلة 

 .التفصيل :وثالثها

  :بعةرأركانه وأ

  .حكمه :وقيل ،دليله :وقيل ،ه بهوهو محل الحكم المشب   :الأصل

على  ولا الاتفاق   ،على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا يشترط دالٌّ 

 .ميهااعخلافاً لز ،فيه ةوجود العل

 ،والاجماع :قيل ،ومن شرطه ثبوته بغير القياس ،الأصلحكم  :الثاني

فرع إذا لم  وغيرَ  ،ق شرعياً لحاست ن  إ وشرعياً  ،قطعد فيه بالتعبّ م   وكونه غيرَ 

ولا  ،ن القياسنَ عدل عن سَ لا يَ  ن  ، وأمطلقاً  :وقيل ،يظهر للوسط فائدة

بين  :قيل ،عليه وكون الحكم متفقاً  ،علحكم الفر يكون دليل حكمه شاملاً 

  .الأمةنه لا يشترط اختلاف ، وأوالأصح بين الخصمين ،الأمة

أو  ،الأصلبينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب  قاً ن كان الحكم متفإف

قبلان ولا ي   ،فمركب الوصف الأصلها في يمنع الخصم وجودَ  لعلة  

 .خلافاً للخلافيين

 انتهض -ه المناظرمَ أو سل  -وجودها  ثبت المستدلي فأ م العلةَ ولو سلّ 

ت ه ثم اثباحكم اثباتَ  صل ولكن رام المستدلي لم يتفقا على الأ ، فإن  الدليل  

 .فالأصح قبولهالعلة 
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أو النص على  ،الأصللا يشترط الاتفاق على تعليل حكم  :والصحيح

  .العلة

  .حكمه :وقيل ،هوهو المحل المشب   ،الفرع :الثالث

، أو ظنية  ن كانت قطعية فقطعي، فإومن شرطه وجود تمام العلة فيه

 .دون كالتفاح على البر بجامع الطعمفقياس الأ

على  الحكمِ  -لا خلافَ - أو ضد   نقيضَ  فيه بمقتض  المعارضة وتقبل 

 .المختار

، ولا يقوم في الدليل إليهيماء ه لا يجب الإنوأ ،قبول الترجيح والمختار  

 ،الأصلَ  يساو،  ول  الواحد عند الأكثر ولا خبر   ،وفاقاً  القاطع على خلافه

ف فسد ن خال، فإقصد من عين أو جنسفيما ي   الأصلِ  ه حكمَ وحكم  

  .القياس

  .الاتحاد المعترض بالمخالفة بيان   وجواب  

الا  ولا بمخالف   -دليلينخلافاً لمجوز - بموافق   ولا يكون منصوصاً 

وجوزه الإمام عند دليل  ،الأصلعلى حكم  ولا متقدماً  ،النظرِ  تجربةِ ل

  .آخر

أو  ، ولا انتفاء نص  خلافاً لقوم ،ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملةً 

 .مديلغزال والآلخلافاً  ،يوافقه اع  إجم



 ~56 ~ 

 ،ثابت بها لا بالنص الأصلوحكم  ،فالمعر   :هل الحققال أ :: العلةالرابع

 :الآمديوقال  ،الله بإذن :وقال الغزال ،المؤثر بذاته :وقيل ،خلافاً للحنفية

  .الباعث عليه

 ظاهراً  حقيقياً  ووصفاً  ،مرينالأ أو فاعلةً  ،أو رافعةً  ،تكون دافعةً وقد 

، شرعياً  أو حكماً  ،وكذا في الأصح لغوياً  ،مطرداً  أو عرفياً  ،منضبطاً 

  .ةلا يزيد على خمس :وثالثها ،أو مركباً  كان المعلول حقيقياً  ن  إ :وثالثها

وتصلح  ،اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال :لحاق بهاومن شروط الإ

 .بحكمتها لي يخ   وجودياً  ها وصفاً ومن ثم كان مانع   ،الحكم لإناطة شاهداً 

ن إ :، وقيليجوز كونها نفس الحكمة :وقيل ،لحكمة ابطاً وأن تكون ض

 .انضبطت  

ضافي والإ ،للآمدي وخلافاً  للإماموفاقاً  ،في الثبوتي ن لا تكون عدماً وأ

 .عدميّ 

  .ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته

يثبت الحكم فيها  :يُيىفقال الغزال وابن  ،في صورة بانتفائها عَ طِ ن ق  فإ

 .لا :دليون، وقال الجللمظنة

 إجماع،ن لم تكن بنص أو إ :، والحنفيةوالقاصرة منعها قوم مطلقاً 

 وتقوية   ،لحاقالإ ومنع   ،ةالمناسب ا معرفة  وفائدته   ،جوازها والصحيح  
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ولا  لأجلها.جر عند قصد الامتثال وزيادة الأ :، قال الشيخ الإمامالنص

  .ه اللازمالحكم أو جزؤه الخاص أو وصفَ  كونها محل   ي لها عندتعدّ 

 وفاقاً لأبي اسحق الشيرازي وخلافاً  ،ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب

 للإمام.

  .بيض فشبه صوري، وأما نحو الأما المشتق فوفاقأ

مام في ورك والإف  ، وابن وادعوا وقوعه ،ز الجمهور التعليل بعلتينوجوّ 

يجوز  :قيلو ،مطلقاً  ومنعه إمام الحرمين شرعاً  ،بطةالمنصوصة دون المستن

 ،للزوم المحال من وقوعه ،بامتناعه عقلاً  ، والصحيح القطعفي التعاقب

 .كجمع النقيضين

 ونفياً  ،كالسقة للقطع والغرم ،وقوع حكمين بعلة اثباتاً  والمختار  

  .لم يتضادا ن  إ :، وثالثهاكالحيض للصوم والصلاة وغيرهما

  .خلافاً لقوم ،الأصلعن ثبوت حكم  متأخراً ثبوتها لا يكون  ن  أ :ومنها

وفي عودها بالتخصيص لا  لا تعود على الأصل بالإبطال، أن   :ومنها

  .التعميم قولان

 :قيل ،الأصلموجود في  ض مناف  ضة بمعارِ طة معارَ لا تكون المستنبَ  ن  وأ

  .ولا في الفرع

  .جماعاً أو إ لا تخالف نصاً  ن  وأ

  .وفاقاً للامدي ،الزيادة مقتضاه نفتن إزيادة عليه   تتضمنلا وأن  
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  .ك  مشترَ  م  ة مبهَ خلافاً لمن اكتفى بعليّ  ،تتعين ن  وأ

  .للإماموفاقاً  ،مقدراً  تكون وصفاً  لا وأن  

  .الفرع بعمومه أو خصوصه على المختار ها حكمَ لا يتناول دليل   ن  وأ

 انتفاء مخالفة مذهب ولا ،الأصللا يشترط القطع بحكم  والصحيح  

  .ولا القطع بوجودها في الفرع ،الصحابي

وصف  :ض هناوالمعارِ  .ض فمبني على التعليل بعلتينما انتفاء المعارِ أ

 ،الاختلاف إلىولكن يؤول  ،مناف ض غير  صالح للعلية كصلاحية المعارَ 

 .الاختلاف في التفاح إلىويؤول  ،كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي

ولا  ،ن صرح بالفرقإ :وثالثها ،الوصف عن الفرع نفي   يلزم المعترضَ ولا 

  .على المختار صل  أ بداء  إ

لم يكن  ن  بالتأثير، أو الشبه إوبالمطالبة  ،بالمنع والقدح وللمستدل الدفع  

إذا لم يتعرض  عام   ولو بظاهرِ  ،وبيان استقلال ما عداه في صورة   ،اً سبر  

 .للتعميم

لم يكن معه وصف  ن  إ لم يكفِ  ،ع انتفاء وصفكم مثبت الحك :ولو قال

  .نه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس، وعندي أمطلقاً  :وقيل ،المستدل

وزالت فائدة  ،ي تعدد الوضعمّ لغى س  الم   ف  ل  ما يَخ  بدى المعترض  ولو أ

م أو دعوى من سل   ،بغير دعوى قصوره فَ لَ الَخ  المستدل   لغِ ما لم ي   ،الالغاء

 .لغاء إمامهخلافاً لمن زع ،المعنى المظنة ضعفَ  وجودَ 
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 .على منع التعدد بناءً  ويكفي رجحان وصف المستدل

 ،والفرع الأصل ن اتحد ضابط  عترض باختلاف جنس المصلحة، وإوقد ي  

 .عن الاعتبار الأصلفيجاب بحذف خصوص 

 ،ضِ المقت فلا يلزم وجود   شرط   أو انتفاءَ  مانع   ما العلة إذا كانت وجودَ وأ 

  .للجمهور وخلافاً  للإماموفاقاً 

 مسالك العلة

  .الإجماع :الأول

، فنحو: كي، جل، فمن أفلسبب ،لعلة كذا :مثل ،النص الصريح :الثاني

فالفاء  ،فالباء ،كان كذا ن  أ :نحو فمقدرةً  ،كاللام ظاهرةً  والظاهر   ،ذنوإ

وما مضى في  ،ذ  إو ،ن  إ :ومنه ،فغيره ،فالراوي الفقيه ،في كلام الشارع

 . الحروف

 بحكم   -أو المستنبط :قيل- الملفوظِ  اقتران الوصفِ  :وهو ،الثالث: الإيماء

  .كان بعيداً  -أو نظيره-لم يكن للتعليل هو  لو -ولو مستنبطاً -

 ،فد  لو لم يكن علة لم ي   ه في الحكم وصفاً وكذكرِ  ،ه بعد سماع وصف  كحكمِ 

أو  ،أو بشرط   ،هماحدِ ذكر أ بن حكمين بصفة  مع ذكرهما أوب كتفريقهو

وكمنعه مما  ،وكترتيب الحكم على الوصف ،أو استدراك   ،أو استثناء   ،غاية  

  .عند الأكثر إليهولا يشترط مناسبة المومى  .ت المطلوبَ قد يفوّ 
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بطال ما لا ، وإالأصلوصاف في : وهو حصر الأ والتقسيمالسبر   :الرابع

  .يصلح فيتعين الباقي

 .عدم ما سواها صل  الأ :، أوجدفلم أ بحثت   :تدلويكفي قول المس

لا وإ ،فقطعي بطال قطعياً كان الحصر والإ فإن   ،ظنه إلىيرجع  والمجتهد   

  .فظني

جمع على تعليل ذلك إن أ   :، وثالثهاوهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر

  .للناظر دون المناظر :ورابعها ،وعليه إمام الحرمين ،الحكم

، ولا ف بيان صلاحيته للتعليللم يكلّ  زائداً  عترض وصفاً بدى المفإن أ

  .بطالهينقطع المستدل حتى يعجز عن إ

  .بطال ما عدى وصفين فيكفي المستدل الترديد بينهمايتفقان على إوقد 

، كالذكورة ولو في ذلك الحكم ،الوصف طرد   ن  أ بيان   :ومن طرق الإبطال

  .نوثة في العتقوالأ

بحثت فلم  :ظهر مناسبة المحذوف، ويكفي  قول المستدللا ت أن   :ومنها

فليس  ،المستبقى كذلك نّ أفان ادعى المعترض  مناسبته، مَ وهِ م   جد  أ

َ  ح  لأنه انتقال، ولكن يرج   ؛لمستدل بيان مناسبتهل   ه بموافقته التعدية.سبر 

وهو  ،المناط تخريج   :ويسمى استخراجها ،خالةالخامس: المناسبة والإ

  .كالإسكارمناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح  بإبداءلعلة تعيين ا

 .بر  ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالس  
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أو يدفع  ما يجلب نفعاً  :وقيل لأفعال العقلاء عادة،الملائم  :والمناسب

 :وقيل ،رض على العقول لتلقته بالقبولما لو ع   :وقال أبو زيد ،ضرراً 

من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه  ل عقلاً يُص بط  منض ظاهر   ف  وص

  .للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة مقصوداً 

  .ه وهو المظنةبر ملازم  بط اعت  أو غير منض كان خفياً  ن  فإ

وقد  ،كالبيع والقصاص ،أو ظناً  وقد يُصل المقصود من شرع الحكم يقيناً 

  .للتوالد الآيسة رجح كنكاحالخمر، أو نفيه أ سواءً كحدّ  يكون محتملاً 

كان  ن  ، فإهوالأصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفّ 

 ،فيه دَ عبي والأصح لا يعتبر، سواء ما لا تَ  ،يعتبر :فقالت الحنفية قطعاً  فائتاً 

كاستبراء جارية اشتراها  ،د  وما فيه تعبي  ،كلحوق نسب المشرقي بالمغربية

 .بائعها في المجلس

 .فتحسيني ،فحاجي ،ضروري :ب  والمناس

. فالمال والعرض ،فالنسب ،فالعقل ،فالنفس ،كحفظ الدين :والضْوري

 .ه كحد قليل المسكرويلحق به مكملّ 

 .ه كخيار البيعومكملّ  ،لتربية الطفلفالإجارة  ،البيعك :والحاجي

 ،كسلب العبد اهلية الشهادة ،القواعد معارضِ  غير   :والتحسيني

  .بةكالكتا والمعارضِ 

 .الحكم فالمؤثر الوصف في عينَ  عينَ  إجماع  أو  بر بنص  ن اعت  إثم المناسب 
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ولو باعتبار جنسه في -بل بترتيب الحكم على وفقه  ،عتبر بهمان لم ي  فإ

 .فالملائم -جنسه

 .علل بهلغائه فلا ي  إالدليل على  دل   ن  فإ ،عتبَر وإن لم ي  

اد إمام الحرمين يوافقه مع وك ،وقد قبله مالك مطلقاً  ،لا فهو المرسلوإ

وليس منه  ،في العبادات وقوم   ،ه الأكثر مطلقاً ورد   ،مناداته عليه بالنكير

مما دل الدليل على اعتبارها فهي حق  لأنها ؛مصلحة ضرورية كلية قطعية

والظن  :قال ،القول به لأصلطها الغزال للقطع بالقول به لا ، واشترقطعاً 

  .القريب من القطع كالقطع

 للإمام.خلافاً  ،أو مساويةً  راجحةً  ،تلزم   مسألة: المناسبة تنخرم بمفسدة  

هو المناسب  :وقال القاضي ،بين المناسب والطرد منزلة   ه  بَ الش   :السادس

فقال  ن تعذرت  ، فإجماعاً إمكان قياس العلة إمع  إليهصار ولا ي   .بالتبع

 .مردود :وقال الصيرفي والشيرازي ،حجة :الشافعي

 :وقال الإمام ،ثم الصوري ،شباه في الحكم والصفةعلاه قياس غلبة الأوأ

 .المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم أو مستلزمها

ن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند أ :ووه ،الدوران :السابع

 .عدمه

  .ظني :للأكثروفاقاً  والمختار   ،قطعي :وقيل ،لا يفيد :قيل

 .ولى منهأفي ما هو ولا يلزم المستدل بيان ن
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كان  ن  وإ ،المستدل بالتعدية رجح جانب  ت ،آخر بدى المعترض وصفاً فإن أ

 .لب الترجيحط   ،آخر لى فرع  إ وأ،  عند مانع العلتين الفرع ضر   إلى دياً عتم

  .لوصفلمقارنة الحكم  :وهو ،الطرد :الثامن

 ،تقريب   والشبه ،قياس المعنى مناسب   :قال علماؤنا ،هوالأكثر على ردّ 

وعليه الإمام  ،فادأن قارنه فيما عدا صورة النزاع إ :وقيل ،والطرد تحكم  

يفيد المناظر دون  :وقال الكرخي ،تكفي المقارنة في صورة :وقيل ،وكثير

  .الناظر

حذف في   على التعليل بوصف   أن يدل ظاهر   :وهو ،تنقيح المناط :التاسع

ناط بالأعم، أو ته عن الاعتبار خصوص   ها  كون أوصاف  وي  في حذف بعض 

 .ويناط بالباقي

باش نال ن  كتحقيق أ .حاد صورهاآالعلة في  فإثبات :ما تحقيق المناطأ

  .ه مر  وتخريج   ،سارق

الدوران ووهو  ،ايةبالعبد في السّ  الأمةلحاق ، كإلغاء الفارق: إالعاشر

جهة  عين   ت   ولا ،في الجملة الظن   ل  ص  اذ تح   ،ه  بَ ضرب شَ  إلىترجع  ،والطرد

  .المصلحة

 خاتمة

على  ،عليته فساده دليل  عن إ ، ولا العجز   القياس بعلية وصف  تي  ليس تأ

 .الأصح فيهما
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 القوادح

 :وقالت ،وسماه النقضَ  ،وفاقاً للشافعي ،تخلف الحكم عن العلة :منها

 :وقيل ة،في المستنبط لا :وقيل ،العلة وسموه تخصيصَ  ،الحنفية لا يقدح

، انوعليه أكثر فقهائ ،ن يكون لمانع أو فقد شرطيقدح إلا أ :وقيل، عكسه

 :وقيل ،وعليه الإمام ،كالعرايا ،ن يرد على جميع المذاهبيقدح إلا أ :وقيل

لا لمانع ، والمستنبطة إعام   لا بظاهر  في المنصوصة إ :، وقيلرةظيقدح في الحا

شرط أو في  كان التخلف لمانع أو فقد ن  إ :الآمدي، وقال فقد شرطأو 

 .لم يقدح التأويلمعرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل 

  .خلافاً لابن الحاجب ،والخلاف معنوي لا لفظيٌّ 

 ،رام المناسبة بمفسدةخوان ،والانقطاع ،التعليل بعلتين :ومن فروعه

 .وغيرها

ن لم يكن انتفاؤه مذهب ، أو منع انتفاء الحكم إمنع وجود العلة :وجوابه

  .ابيانه   :، وعند من يرى الموانعستدلالم

وقال  ،للانتقال ،على وجود العلة عند الأكثر وليس للمعترض الاستدلال  

  .ولى بالقدحأ ما لم يكن دليل   :الآمدي

 :ع وجودها فقالنَ ثم مَ  ،على وجودها بموجود في محل النقض ولو دل  

نقض  إلىالعلة  لانتقاله من نقض ،سمعنه لا ي  أ :، فالصوابينتقض دليلك

  .دليلها
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  .ولىأَ  يكن طريق   ن لمإ :، وثالثهاوليس له الاستدلال على تخلف الحكم

هر من وعلى الناظر الا فيما اشت   ،ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقاً 

لا في المستثنيات إ :، وقيليجب مطلقاً  :وقيل ،صار كالمذكوروالمستثنيات 

  .مطلقاً 

 ،أو النفي بالإثباتض ينتق ،أو نفيها ،أو مبهمة   ،ودعوى صورة معينة  

 .وبالعكس ،ينالعام  

إسقاط وصف  :، وهونقض المعنى لأنه ،على الصحيح قادح   :ومنها الكس

صلاة يجب قضاؤها فيجب ) :كما يقال في الخوف ،بدالهإما مع إ .من العلة

فليبدل  ،لغىن خصوص الصلاة م  ، في عترض بأ(كالأمنها ؤداأ

يجب )لا إل فلا يبقى بد  أو لا ي   .نقض بصوم الحائضثم ي   ،(دةالعبا)ب

 .ه الحائضدليل   ،ىوليس كل ما يجب قضاؤه يؤدّ  ،(قضاؤها

 ،بلغ  ه فأن ثبت مقابل  فإ .لانتفاء العلة : وهو انتفاء الحكمومنها العكس

كان )أرأيتم لو وضعها في حرام أ :(صلى الله عليه وسلم)قوله  وشاهده

أيأتي  :في جواب (جرذلك إذا وضعها في الحلال كان له أفك ،عليه وزر

 ؟جرحدنا شهوته وله فيها أأ

  .عند مانع علتين قادح   ه  وتخلف  

اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم  ،العلم أو الظن انتفاءَ  :ني بانتفائهونع

 .المدلول
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ص بقياس ومن ثم اخت   .ن الوصف لا مناسبة فيهالتأثير: أي أومنها عدم 

 .وبالمستنبطة المختلف فيها ،ىالمعن

  :ربعةوهو أ

  .في الوصف بكونه طردياً 

لا  :، فيقولمبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء :مثل ،الأصلوفي 

في  معارضته :وحاصله .العجز عن التسليم كاف   نّ أثر لكونه غير مرئي فإ

 .الأصل

  :وهو أضرب   :وفي الحكم

 مشركون اتلفوا مالاً  :كقولهم في المرتدين ،دةن لا يكون لذكره فائأما لأنه إ

فلا فائدة  ،ودار الحرب عندهم طردي .في دار الحرب فلا ضمان كالحربي

وكذا من  ،ن لم يكن في دار الحربأوجبه وإوجب الضمان أذ من إ ،لذكره

  .كونه في دار الحرب بتأثيريطالب  لأنه ؛الأول إلىفيرجع  ،نفاه

 :بالأحجاركقول معتبر العدد في الاستجمار  ،أو يكون له فائدة ضرورية

 .بر فيها العدد كالجمارلم يتقدمها معصية فاعت   بالأحجارمتعلقة  عبادة  

 إلىلكنه مضطر  ،والفرع الأصلفي  عديم التأثير (لم يتقدمها معصية)قوله ف

  .ذكره لئلا ينتقض بالرجم

  .لا فترددٌّ الضْورية لم ت غتفر، وإغتفر لم ت   فإن   ،أو غير ضرورية



 ~67 ~ 

 نّ فإ .إذن الإمام كالظهر إلىلجمعة صلاة مفروضة لم تفتقر ا :مثاله

كر لتقريب الفرع لكنه ذ   ،بشيء ، إذا لو حذف لم ينتقضحشو (مفروضة)

  .شبه، إذ الفرض بالفرض أبتقوية الشبه بينهما الأصلمن 

. ت  وجفلا يصح كما لو ز   نفسها بغير كفء   وجت  زَ  :مثل :الرابع في الفرع

 ،المناقشة في الفرض إلىويرجع  الكفء،ثر للتقييد بغير ذ لا أوهو كالثاني إ

 :، وثالثهاوالأصح جوازه .جاجلحِ وهو تخصيص بعض صور النزاع با

 . محل الفرض عليهناء، أي بناء غيربشرط البِ 

لة على ذلك الوجه عليه : وهو دعوى أن ما استدل به في المسأب  ومنها القل  

 .صح   ن  إلا له 

 :وقيل ،للصحة مطلقاً  هو تسليم   :وقيل ،مكن معه تسليم صحتهومن ثم أ

 . مطلقاً  فساد  إ

 :وقيل .عند عدمه قادح   ،معارضة عند التسليم ،وعلى المختار فهو مقبول  

  :وهو قسمان ،شاهد زور لك وعليك

  .لتصحيح مذهب المعترض :الأول

في  عقد   :بيع الفضول كما يقال في ،ما مع ابطال مذهب المستدل صريُاً إ

 .كالشراء فيصحي  عقد   :قالفي   ،حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء

فلا  :فيقال ،فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة ،لبث   :مثل ،لا :أو

  .يشترط فيه الصوم كعرفة
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ما  قلي فلا يكفي أ وضوء   : عضو  مذهب المستدل بالصراحة لإبطال :الثاني

  .جهكالو ه بالربعر غسل  قد  فلا ي   :فيقال ،كالوجه ينطلق عليه الاسم

 :فيقال ،ض كالنكاحفيصح مع الجهل بالمعو   معاوضة   عقد   :أو بالالتزام

  .فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح

طهارة بالمائع فلا تجب فيها  :مثل ،المساواة قلب   -خلافاً للقاضي-ومنه 

 .النية كالنجاسة

جواب  في (ولله العزة ولرسوله)شاهده و :بومنها القول بالموجَ 

 .قاء النزاعبتسليم الدليل مع  :وهو ، (ذلمنها الأ عزّ ليخرجن الأ)

 كالإحراق،فلا ينافي القصاص  غالباً  بما يقتل   قتل   :لكما يقال في المثقّ  

َ سلّ  :فيقال التفاوت في  :وكما يقال ؟هيقلت يقتض منا عدم المنافاة ولكن لِم

يلزم من  ولا ،ممسل   :فيقال ،إليهل القصاص كالمتوس  الوسيلة لا يمنع 

  .والمقتض الشرائطِ  ووجود  الموانع،  انتفاء   مانع   بطالِ إ

 .مأخذيليس هذا  :والمختار تصديق المعترض في قوله

وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول 

 .بالموجب

وفي  ،المقصود إلىفضاء الحكم لاحية إوفي ص ،في المناسبة :ومنها القدح

 .يانبا بالوجوابه   ،والظهور  ،الانضباط

 .ليهماإ :وقيل ،أو الفرع الأصلالمعارضة في  إلىوهو راجع  :ومنها الفرق
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صول ، وأنه يمتنع تعدد الأسؤالان هنإ :قيل ن  ، وإنه قادحوالصحيح أ

صل بين الفرع وأ قلو فرّ  ثمّ  :قال المجيزون ،ز علتانوّ ن ج  إو ،للانتشار

 .لحاق بمجموعهاإن ق صد الإ :، وثالثهامنها كفى

 .قولان واحد   صل  ثم في اقتصار المستدل على جواب أ

ن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في : بأومنها فساد الوضع

 ،والتوسيع من التضييق ،لتخفيف من التغليظكتلقي ا. ترتيب الحكم

 .القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة :مثل .والاثبات من النفي

 .في نقيض الحكم إجماعكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو  :ومنه

 . بتقرير كونه كذلكماوجوابه

فساد ، وهو أعم من جماعاً أو إ ن يخالف نصاً : بأومنها فساد الاعتبار

  وتأخيره.وعات ن  وله تقديمه على المَ  .الوضع

 التأويل.أو  ،أو منع الظهور ،المعارضة أو ،الطعن في سنده :وجوابه

 .ويسمى المطالبة بتصحيح العلة :ة الوصفمنع عليّ  :منهاو

 بإثباته.وجوابه  ،والأصح قبوله

الكفارة  :فساد الصوم بغير الجماعفي إ كقولنا ،منع وصف العلة :ومنه

 :فيقال ،للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد

 ، وكأنّ اعتبار الخصوصية بتبيينوجوابه  .فطار المحذور فيهلإبل عن ا

  .ح المناط والمستدل يُققهض ينقّ ترعالم
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قال  :، ثالثهاللمستدل مذاهب وفي كونه قطعاً  ،الأصلحكم  ومنع  

وقال أبو  ،يعتبر عرف المكان :وقال الغزال ،كان ظاهراً  ستاذ: إن  الأ

  .سمعلا ي   :سحق الشيرازيإ

 .ن يعود ويعترض، بل له أعلى المختار عليه لم ينقطع المعترض   دل   ن  فإ

أنه مما ي قاس فيه، م منا ولا نسلّ سلّ  ،الأصلم حكم لا نسلّ  :وقد يقال

منا سلّ  ،ن هذا الوصف علتهسلّمنا ولا نسلّم أنه معل ل، سلّمنا ولا نسلّم أ

،نه مم أمنا ولا نسلّ سلّ  ،ولا نسلم وجوده فيه لم وجوده نسّ منا ولا سلّ  تعد 

  .في الفرع

يراد المعارضات إرف جواز ع   م  ومن ثَ  ،رف من الطرقفيجاب بالدفع بما ع  

 :وثالثها ،تسليمه تقديري لأن  كانت مرتبة  ن  ، وإنواع، وكذا من أمن نوع  

 .التفصيل

 .والفرع لعدم الثقة بالجامع الأصلاختلاف الضابط في  :ومنها

 .لا الغاء التفاوتِ  فضاء سواء  و بأنّ الإ، أقدر المشتركالنه وجوابه بأ 

لب ذكر ط :وهو ،مها الاستفسارومقد  ، المنع إلىوالاعتراضات راجعة 

ولا  ،ن بيانهما على المعترضوالأصح أ .جمالمعنى اللفظ حيث غرابة أو إ

فيبين  ،عدم تفاوتها الأصلن ، ويكفيه أف بيان تساوي المحاملكل  ي  

وفي قبول  ،غير محتملوب :، قيلللفظ بمحتملأو يفس ا ،المستدل عدمها

 .ر خلاف  خَ م الظهور في الآلعد للإجمال في مقصده دفعاً  دعواه الظهورَ 
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  .حدهما ممنوعبين أمرين أ وهو كون اللفظ متردداً  :ومنها التقسيم

ولو بقرينة  أو ظاهر   ،ن اللفظ موضوع ولو عرفاً ، وجوابه أوالمختار وروده

  .في المراد

  .منه أو بعده ، إما قبل تمامه لمقدمة  بل الدليلَ  ع لا يعترض الحكايةَ ثم المن

َ  ،لا نسلم كذاـ : ك ،ما مجرد أو مع المستندإ :والأول نما ، أو إلا يكون كذا ولِم

  .وهو المناقضة ،يلزم كذا لو كان كذا

  .معه المحققونسلا ي ب  فإن احتج لانتفاء المقدمة فغص

أو مع  ،جماليل بناء على تخلف حكمه فالنقض الإما مع منع الدلإ :والثاني

 ما ذكرتَ  :فيقول ،بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة تسليمه والاستدلالِ 

  .وينقلب مستدلاً  ،فعندي ما ينفيه دل   ن  وإ

ل فحام المعل  إ إلىوهكذا  ،فكما مر   نع ثانياً م   ن  ، فإبدليل   وعلى الممنوع الدفع  

  .مشهور ضروري أو يقيني   إلىن انتهى ، أو إلزام المانع إوعن  ن انقطع بالم  إ

 

 خاتمة

 لإمامخلافاً  ،صول الفقه، ومن أحيث يتعين :وثالثها ،القياس من الدين

 .الحرمين

  .يقال إنه دين الله، ولا يجوز أن يقال قاله الله :وحكم المقيس قال السمعاني

  .إليهاحتاج  كفاية يتعين على مجتهد   ثم القياس فرض  
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 ،ضعيفاً  أو كان احتمالاً  ،طع فيه بنفي الفارقق  ما  :، فالجليوهو جلي وخفي

 :وقيل .والواضح بينهما ،ه  الشبَ  والخفيي  ،الجلي هذا :وقيل .والخفي خلافه

  .ونالأد والخفيي  ،والواضح المساوي ،ولىالأَ الجليي 

 ّ  ،هاثرِ أف ،لازمهاب ع فيهوقياس الدلالة ما جم   ،ح فيه بهاوقياس العلة ما صر 

  .الجمع بنفي الفارق الأصلوالقياس في معنى  .هافحكمِ 

 في الاستدلال: الكتاب الخامس

 .ولا قياس إجماعولا  ليس بنص   وهو دليل  

ن الدليل يقتض أ :ناوقول   ،والاستثنائي وقياس العكس الاقترانيي  :فيدخل  

فتبقى على  ،نزاعولف في كذا لمعنى مفقود في صورة الخ   ا،لا يكون كذ

 الحكم يستدعي دليلاً  :كقولنا ،كهدرَ نتفاء م  وكذا انتفاء الحكم لا ،الأصل

جد و   :وكذا قولهم ،الأصلبر أو ولا دليل بالسّ  ،لا لزم تكليف الغافلوإ

  للأكثر.خلافاً  ،قد الشرطأو ف   ،أو المانع المقتضِ،

لا صورة ي بالكل إأ- اً ن كان تامّ ة: الاستقراء بالجزئي على الكلي إمسأل

 ،فظني -الجزيئات بأكثري أ- أو ناقصاً  ،فقطعي عند الأكثر -النزاع

  بالأغلب.لحاق الفرد إسمى وي  

 إلىصلي والعموم أو النص استصحاب العدم الأ :ة: قال علماؤنامسأل

في  :وقيل .مطلقاً  الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة    وما دلّ ورود المغيّر 

وقيل: ظاهر  ، مطلقاً ظاهر  ن لا يعارضه بشرط أ :وقيل، الدفع دون الرفع
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جد وقع في ماء كثير فو   بول   ليخرجَ  ،ذو سبب :وقيل مطلقاً، :قيل، اً غالب

  .التغير به واحتمل كون   متغيراً 

  .دع  ن بَ ، واعتماده إب العهدن قر  إ الأصلسقوط  والحقي 

اً للمزني فخلا ،في محل الخلاف الإجماع حالِ  ولا يُتج باستصحابِ 

  .الامديوالصيرفي وابن سريج و

لفقدان ما  ،مر في الثاني لثبوته في الأولثبوت أ :رف أن الاستصحابفع  

  .ثاني فمقلوبفي اللثبوته أما ثبوته في الأول  .يصلح للتغيير

فيقتض  ،لكان غير ثابت مسِ أ اليوم ثابتاً  لو لم يكن الثابت   :قال فيهوقد ي  

  .نه ثابتعلى أ فدل   ،وليس كذلك ،ن غير ثابتلآانه بأ مسأ استصحاب  

فيطالب به في  لاا، وإضروريً  ن ادعى علماً لا يطالب النافي بالدليل إسألة: م

 .الأصح

ثقل أو لا بالأخف أو الأوهل يجب  ،قل المقول وقد مر  ويجب الأخذ بأ

  .أقوال   شيء؟يجب 

قبل  داً متعب  ( مسألة: اختلفوا هل كان المصطفى )صلى الله عليه وسلم

 ؟النبوة بشرع

نه وما ثبت أ ،وعيسى ،وموسى ،براهيموإ ،نوح :فقيل واختلف المثبت  

 .وتفريعاً  تأصيلاً  الوقف   والمختار   ،أقوال  ، شرع

  .نع  الموبعد النبوة 
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صل أ الصحيح أنَ  :، وبعدهمر   مسألة: حكم المنافع والمضار قبل الشرع

صلى )موالنا لقوله : الا أال الشيخ الإمامق ،المضار التحريم والمنافع الحل

  ."موالكم عليكم حرامإنّ دمائكم وأ" :(الله عليه وسلم

 .نكره الباقون، وأالاستحسان قال به أبو حنيفةمسألة: 

 . في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته  بدليل ينقدح  س  وف  

 .تحقق فمعتبر ن  ه إنّ بأ:  د  ور  

 .العادة إلىأو عن الدليل  .لاف فيهولا خ ،قوىعن قياس أ بعدول  و

  .ت  دّ لا ر  بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإ:  د  ور  

  .عفيه فمن قال به فقد شّر  مختلف   ن تحقق استحسان  فإ

 ،في الكتابة والحط   ،على المصحف ليفَ أما استحسان الشافعي التح

  .فليس منه ،ونحوهما

، قال وكذا على غيره ،حجة وفاقاً  مسألة: قول الصحابي على صحابي غير

 .لا في التعبديالشيخ الإمام إ

 .ندو  لم ي   ، إذ  لارتفاع الثقة بمذهبه ،وفي تقليده قولان 

 .حجة فوق القياس :وقيل

 .دونه :وقيل ،ن اختلف صحابيان فكدليلينفإ

 .وفي تخصيصه العموم قولان
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 إليهانضم ن إ :، وقيلن خالف القياسإ :وقيل ،ن انتشرإحجة  :وقيل

، وعن ربعةالخلفاء الأ :، وقيلقول الشيخين فقط :وقيل ،تقريب   قياس  

  .لا تقليداً  في الفرائض فلدليل   الشافعي زيداً  ما وفاق  ، ألا علياً إ :الشافعي

يخص به الله تعالى  ،ج له الصدر  في القلب يثل   شيءلهام ايقاع مسألة: الإ

بخواطره،  يس معصوماً لعدم ثقة من ل ،وليس بحجة .صفياءهأبعض 

  .خلافاً لبعض الصوفية

 خاتمة

والضْر  ،رفع بالشكاليقين لا ي   نّ : مبنى الفقه على أقال القاضي الحسين

  .مور بمقاصدها، وقيل والأمةوالعادة محكّ  ،والمشقة تجلب التيسير ،زالي  

 في التعادل والتراجيح: الكتاب السادس

 . في نفس الأمر على الصحيحتين، وكذا الأماريمتنع تعادل القاطعين

 في يرخيتأو ال ،أو الوقف ،أو التساقط ،م التعادل فالتخييروهّ ن ت  فإ

 .أقوال  ، الواجبات والتساقط في غيرها

 كر فيه المشعرلا فما ذَ ، وإقوله فالمتأخرقل عن مجتهد قولان متعاقبان ن ن  وإ

، وهو ناً لشافعي في بضعة عشر مكالووقع  ،لا فهو مترددٌّ جيحه، وإبتر

 . وديناً  نه علماً علو شأعلى دليل 

 أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه، مخالف   :ثم قال الشيخ أبو حامد

 . فالوقف   فَ وقَ  ن  فإ ،، والأصح الترجيح بالنظروعكس القفال
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ج فيها في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخر   عرف للمجتهد قول  ن لم ي  وإ

  .بل مقيداً  مطلقاً  إليهنسب الأصح لا ي  ، وعلى الأصح

 .الطرق للنقيض تنشأ آخر ومن معارضة نص  

 .حد الطريقينتقوية أ :والترجيح  

ذ لا ترجيح ، إظناً  حج  لا ما ر  إ :، وقال القاضيوالعمل بالراجح واجب

ج   :، وقال البصريعنده بظن     .حدهما بالظن فالتخييرح أإن ر 

  .رضلعدم التعا ،ولا ترجيح في القطعيات

  .ه مظنوندوامَ  ن  لأ ؛مل بهع   بالآحاد المتأخرقل ن   ن  ، وإناسخ   والمتأخر  

 .دلة والرواةوالأصح الترجيح بكثرة الأ

 ولو سنةً  ،حدهماأولى من إلغاء أ -ولو من وجه  -العمل بالمتعارضين  أن  و

  .قابلها كتاب  

  .ميهاعاخلافاً لز ،عليه ولا السنة   ،م الكتاب على السنةقد  ولا ي  

  .غيرهما إلى عجَ ، وإلا رَ فناسخ   المتأخر  م لِ ر وع  ن تعذّ فإ

  .والترجيح تعذر الجمع ن  إ تقارنا فالتخيير ن  وإ

تعذر  ن   إ، وإلا تخيّر غيرهما إلىع جَ مكن النسخ رَ هل التاريخ وأج   ن  وإ

  .عم فكما سبقكان أحدهما أ ن  ، فإالجمع والترجيح

 ،عهورو ،ونحوه ،ولغته ،وفقه الراوي ،دسناالإ ح بعلو  رج  مسألة: ي  

 ،وعدم بدعته ،تهويقظ ،ولو روى المرجوح باللفظ ،طنتهوف ،وضبطه
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ومعروف  ،ينر مزكّ أو أكث ،ى بالاختباروكونه مزكّ  ،وشهرة عدالته

والعمل  ،ادتهوصريح التزكية على الحكم بشه ،ومشهوره :قيل ،النسب

 ،ويل على الحفظ دون الكتابةوالتع ،وذكر السبب ،وحفظ المروي ،بروايته

كابر وكونه من أ ،عه من غير حجابوسما ،وظهور طريق روايته

 ،اً وحر   ،حكام النساءفي غير أ :وثالثها ،للأستاذخلافاً  ،راً كَ وذَ  ،الصحابة

 ،وغير مدلس ،بعد التكليف لاً ومتحم   ،مهمتقد   :وقيل ،الاسلام ومتأخر

ولم ينكره  ،باللفظ وياً اور ،اقعةوصاحب الو ،ومباشراً  ،وغير ذي اسمين

  .وكونه في الصحيحين ،الأصلراوي 

 ،الفصيح لا زائد الفصاحة على الأصحو ،فالتقرير ،فالفعل ،والقول  

ن شأ ، والمشعر بعلو  والمدني ،والوارد بلغة قريش ،والمشتمل على زيادة

م فيه والمتق ،مع العلةوالمذكور فيه الحكم  ،(صلى الله عليه وسلم)النبي  د 

وما  ،تأكيدوما فيه تهديد أو  ،وعكس النقشواني ،على الحكم ذكر  العلةِ 

والعام الشرطي على  ،لا في السببعلى ذي السبب إ مطلقاً  كان عموماً 

 (ما)والجمع المعرف على  ،وهي على الباقي ،النكرة المنفية على الأصح

 ،ص  وما لم يخ   :قالوا ،والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد ،(ن  مَ )و

 .قل تخصيصاً والأ ،وعندي عكسه

والموافقة على  ،ينرجحان على المفهومَ وي   ،يماءعلى الإشارة والإ والاقتضاء  

والمثبت على  ،عند الجمهور الأصلعن  والناقل   ،وقيل عكسه ،المخالفة
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 ،على الأمر والنهي   ،ق والعتاقلا في الطلاإ :ورابعها ،سواء   :وثالثها ،النافي

 ،وخبر الحظر على الإباحة ،والخبر على الأمر والنهي ،مر على الإباحةوالأ

والندب على المباح في  ،والوجوب والكراهة على الندب ،سواء :وثالثها

والوضعي على التكليفي  ،قول معناهعوالم ،خلافاً لقوم ونافي الحد   ،الأصح

 ،المدينة هلَ أو أ ،أو صحابياً  ،وكذا مرسلاً  ،آخر والموافق دليلاً  ،في الأصح

زه النص حيث مي  كان  ن  إ :موافق الصحابيها في وثالث   ،في الأصح أو الأكثرَ 

 ن  إلا أ :وقيل ،حد الشيخين مطلقاً كان أ إن   :ورابعها ،في الفرائض كزيد  

 :قال الشافعي ،في الفرائض أو زيد   ،في الحلال والحرام يخالفهما معاذ  

 ،في أحكام غير الفرائض ومعاذ   ،فعلي   ،اذ  عفم ،في الفرائض زيد   وموافق  

  .فعلي  

جماع الكل على ما وإ ،وإجماع الصحابة على غيرهم ،على النص والإجماع  

 ،بخلاف على غيرهما ه وما لم يسبقوالمنقرض عصر   ،خالف فيه العوام

  .سواء   :وقيل ،قوىالمسبوق أ :وقيل

  .تقدم السنة :اوثالثه ،والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة

ن القياس أي نَ ه على سَ وكونِ  ،الأصلويرجح القياس بقوة دليل حكم 

مسلكها  وكون   ،الأغلب بالعلة أو الظن   والقطعِ  ،فرعه من جنس أصله

 ،على حكمية  اتية  وذ، لا  :وقيل ،صلأصلين على ذات أ وذات   ،أقوى

 احتياطاً  قتضية  والم ،عكسه :وقيل ،وصافاً أ قل  وكونها أ ،وعكس السمعاني
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 الأصولَ  والموافقة   ،على تعليل أصلها والمتفق   ،الأصل وعامة   ،في الفرض

وما  ،ز علتانوّ ن ج  أخرى إ علةً  الموافقة   :وقيل ،صل واحدعلى موافقة أ

 ،فالسبر ،فالإيماء ،فالظنيين ،فالنص القطعيين بالإجماعثبتت علته 

  .فالدوران ،فالشبه ،فالمناسبة

  .وما قبلها وما بعدها ،الدوران فالمناسبة :وقيل ،فالإجماعالنص  :وقيل

 ،ستاذ  الأ وعكسَ  ،لبِ ن ق  المركب عليه إ وغير   ،ى على الدلالةالمعن وقياس  

 ،البسيط فالعدمي ،فالشرعي الوجودي ،فالعرفي ،الحقيقي والوصف  

 ثم المطردة فقط على ،المنعكسة والمطردة   ،مارةعلى الأ والباعثة   ،فالمركب

وفي الأكثر  ،سواء   :ثالثها ،أقوال  وفي المتعدية والقاصرة  ،المنعكسة فقط

 .قولان فروعاً 

 ،على العرضي والذاتيي  ،من الحدود السمعية على الأخفى والأعرف  

ورجحان طريق  ،واللغة ،السمع نقلِ  وموافقة   ،والأعم   ،والصريح  

 .اكتسابه

  .هد  عِ فلم ن   ،وسبق كثير   ،نغلبة الظ :هاثار  ومَ  ،والمرجحات لا تنحصر  

 في الاجتهاد: ب السابعالكتا

  .بحكم   حصيل ظن  لت استفراغ الفقيه الوسعَ  :الاجتهاد

 ،كة يدرك بها المعلوملَ ي ذو مَ أ-البالغ العاقل  :، وهوالفقيه   والمجتهد  

ه   :، وقيلالعقل نفس العلم :وقيل انكر  ن  وإ ،النفسِ  فقيه   ،-ضروريي
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ذو  ،والتكليف به ،بالدليل العقلي العارف   ،الجلي إلا :ها، وثالثالقياس

حكام من كتاب قَ الأ، ومتعل  وبلاغةً  صولاً وأ عربيةً و الدرجة الوسطى لغةً 

 .لم يُفظ المتون ن  ، وإوسنة

م قواعد وأحاط بمعظ ،كة لهلَ هذه العلوم مَ  ن  : هو مَ وقال الشيخ الإمام

  .ا مقصود الشارعبحيث اكتسب قوة يفهم به ،الشرع ومارسها

ه كون   -الاجتهاد لا لكونه صفة فيه لإيقاعقال الشيخ الإمام -عتبر وي  

 ،النزولِ  سبابِ ، وأوالمنسوخِ  والناسخِ  ،كيلا يخرقه ،الإجماعبمواقع  خبيراً 

 وسيرِ  ،الرواة وحالِ  ،والضعيف والصحيحِ  ،حادالمتواتر والآ وشرطِ 

  .الصحابة

  .ذلك ئمةأ إلى ويكفي في زماننا الرجوع  

وكذا العدالة  ،الحرية، ووالذكورة ،وتفاريع الفقه ،شترط علم الكلامولا ي  

  ؟يبحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينةول   .على الأصح

تمكن من تخريج الوجوه على نصوص الموهو:  ،ودونه مجتهد المذهب

  .مامهإ

  .آخرالمتبحر المتمكن من ترجيح قول على  :وهو ،ودونه مجتهد الفتيا

  .جواز تجزؤ الاجتهاد :والصحيح  
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 الآراءفي  :وثالثها ،هووقوع   (صلى الله عليه وسلم)الاجتهاد للنبي  وجواز  

فضل الصلاة والسلام لا أاجتهاده عليه  ن  أ ، والصواب  والحروب فقط

 .يخطئ

أو غير  :قيل ،صريُاً  بإذنه :، وثالثهاالاجتهاد جائز في عصره ن  أ والأصحي 

 .للولاة :وخامسها ،للبعيد :رابعهاو ،صريح

  .الوقف :ورابعها ،لم يقع للحاضر :وثالثها ،ه وقعنّ وأ

 .ثم كافرلإسلام مخطئ آونافي ا ،مسألة: المصيب في العقليات واحد  

كان  ن  إ :، وقيلمطلقاً  :قيل ،المجتهد يأثم لا :وقال الجاحظ والعنبري

  .مصيب زاد العنبري كل   :وقيل ،مسلماً 

فيها فقال الشيخ والقاضي وأبو يوسف ومحمد  لة التي لا قاطعَ لمسأأما ا

الله تابع لظن  حكم   :لانثم قال الأوّ  ،مجتهد مصيب كلي  :وابن سريج

صاب أ :، ومن ثم قالوالكان به مَ كَ هناك ما لو حَ  :وقال الثلاثة ،المجتهد

  .لا انتهاءً  وابتداءً  ،لا حكماً  اجتهاداً 

قبل  ولله تعالى حكم   ،المصيب واحد نّ ور أوفاقاً للجمه والصحيح  

نه مكلف ، وأمارةً عليه أ أن   ، والصحيح  عليه لا دليلَ  :قيل ،الاجتهاد

  .بل يؤجر يأثممخطئه لا  ن  بإصابته،  وأ

  .على الخلاف :، وقيلفيها واحد وفاقاً  فالمصيب ما الجزئية التي فيها قاطع  أ

طئ على الأصح يأثمولا   وفاقاً. مَ ثِ  مجتهد أَ ، ومتى قصّر المخ 
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 أو ظاهراً  ،خالف نصاً  ن  ، فإفي الاجتهاديات وفاقاً  الحكم   ض  نقَ مسألة: لا ي  

مامه ، أو حكم بخلاف نص  إأو حكم بخلاف اجتهاده ،ولو قياساً  جلياً 

 . قضن   ،ه حيث يجوزغيرَ  مقلد   غيرَ 

 د  المقلّ ذا وك عليه، تحريمها ه فالأصحي ثم تغير اجتهاد   ،ولو تزوج بغير ول

  .همامِ إ يتغير اجتهاد  

 ولا يضمن   ،همعمول   ض  نقَ ولا ي   ،المستفتي ليكف   مَ علَ ه أومن تغير اجتهاد  

  .لا لقاطع   ،تغير اجتهاده ن  إ فَ المتلَ 

ويكون  ،بما تشاء فهو صواب احكم   :قال لنبي أو عالمن ي  مسألة: يجوز أ

 :وقيل ،في الجواز :قيل ،عيوتردد الشاف ،ويسمى التفويض ،شرعياً  كاً درَ م  

  .لم يقع :ثم المختار   ،يجوز للنبي دون العالم :وقال ابن السمعاني ،في الوقوع

  .ترددٌّ تعليق الأمر باختيار المأمور  وفي

  .خذ القول من غير معرفة دليلهأ مسألة: التقليد  

  .ط تبين صحة اجتهادهبشر :، وقيلالمجتهد غيرَ  لزم  ويَ 

  .لم يكن مجتهداً  ن  وإ عالم   لا يقلد   :وقيل ،في القواطع لتقليدَ ا ستاذ  ومنع الأ

 ،وكذلك المجتهد عند الأكثر ،حرم عليه التقليدالحكم باجتهاده في   ما ظاني أ

عند ضيق  :خامسها، وعلميجوز تقليد الأ :، ورابعهايجوز للقاضي :وثالثها

 .هفيما يخصّ  :وسادسها ،الوقت
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للدليل الأول ولم يكن ذاكراً  ،ما يقتض الرجوعوتجدد  الواقعة   إذا تكررت  

  .كان ذاكراً  ن  لا إ ،لم يتجدد ن  ، وكذا إالنظر قطعاً  عليه تجديد   وجبَ 

ثم تقع له تلك الحادثة هل يعيد  ،ميت   دَ ولو مقل   ،وكذا العامي يستفتي

  ؟السؤال

أو  ده فاضلاً يجوز لمعتقِ  المختار   :ثالثها، أقوال  المفضول  مسألة: تقليد  

 جحان واحد  اعتقد ر   ن  إف ،رجحلم يجب البحث عن الأ ، ومن ثم  مساوياً 

  .منهم تعيّن 

  .في الأصح عاً فوق الراجح ورَ  علماً  والراجح  

قال  :، ورابعهاقد الحين ف  إ :للإمام، وثالثهاخلافاً  ،ويجوز تقليد الميت

  .في مذهبه مجتهد  عنه نقله  ن  إ :الهندي

 ،باشتهاره بالعلم والعدالة ن  أو ظ   ،بالأهليةرف ويجوز استفتاء من ع  

في  لا يفتي قاض   :وقيل– ولو قاضياً  ،مستفتون له ه والناس  وانتصابِ 

 .لا المجهولِ  -المعاملات

وبخبر  ،والاكتفاء بظاهر العدالة ،البحث عن علمه وجوب   الأصحي و

 .الواحد

  .خفياً  لم يكن   ن  إ هعليه بيان   ، ثمّ استرشاداً  مأخذهه عن وللعامي سؤال  
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 الافتاء   -ن لم يكن مجتهداً وإ-للقادر على التفريع والترجيح  ز  مسألة: يجو

، عند عدم المجتهد :وثالثها ،واعتقده مأخذهاطلع على  مجتهد   بمذهبِ 

 .ناقل لأنه؛  لم يكن قادراً  ن  وإ :ورابعها

دقيق العيد ما ولابن  ،خلافاً للحنابلة مطلقاً  ،الزمان عن مجتهد ويجوز خلوي 

  .لم يثبت وقوعه :المختار  ، وبتزلزل القواعد الزمان   لم يتداعَ 

يلزمه العمل  :وقيل ،فليس له الرجوع عنه مجتهد   ذا عمل العامي بقولِ وإ

، وقال مهإن التز :وقيل ،بالشروع في العمل :وقيل ،بمجرد الافتاء

 فت  لم يوجد م  ن إ :، وقال ابن الصلاحهوقع في نفسه صحت   ن  إ :السمعاني

 .آخرجوازه في حكم  والأصحي  ، بينهماجد تخيّر ، فإن و  آخر

، ثم ينبغي السعي و مساوياً أ ،حَ رجنه يجب التزام مذهب معين يعتقده أوأ

 .رجحفي اعتقاده أ

  .لا يجوز في بعض المسائل :ثالثها ،أقوال   ثم في خروجه عنه

  .حق المروزيوخالف أبو اس ،الرخصِ  ه يمتنع تتبع  نّ أ :والأصح  

 

 خاتمة

، الآتي من أحاسن صمّاً  ذاناً ه آكلامَ  ع  المسمِ  ،ماً ل  عِ  الجوامعِ  جمع   وقد تم  

ه فضل   لا مقطوعاً  ،وموضوعاً  ،عاً وجم   موعاً مَج  ،عمىالمحاسن بما ينظره الأ

لا  ،تهاعبار ، فعليك بحفظعن همم الزمان مدفوعاً  ومرفوعاً  ،ولا ممنوعاً 
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، والفكرة التأملقبل  شيء بإنكارتبادر  ن  ، وإياك أهف فيها غيرَ لخاما سيما 

، فربما ذكرنا الأدلة في ة  رّ د  منه  ة  رّ اختصاره ففي كل ذَ  مكانَ إ تظن   وأن  

أو  ،بينلا يَ  وجه   في مشاهير الكتب على ما لكونها مقررةً بعض الأحايين، إ

باب ربذكر أ، وربما أفصحنا المتين أو غير ذلك مما يستخرجه النظر   ،لغرابة  

ا إنما فعلنا ذلك ن  ، وما درى ألالالمَ  إلىيؤدي  به الغبي تطويلاً فحسِ  ،قوالالأ

 ،عمن ذكرناه القول مشهوراً  فربما لم يكن   ،والالعَ  م  متحرك له الهت لغرض  

لمن  التأملأو غير ذلك مما يظهره  ،على الوهم سواه إليهزي أو كان قد ع  

 مَ ورَ و، هذا الكتاب متعذر   اختصارَ  ن  ون بأا جازمن  ، بحيث إواهاستعمل ق  

 .مبتر    ر  مبذ   رجل   يأتين لا أ، اللهم إس  عتالنقصان منه م

 .صناف المحاسن خليقاً ، وأاً بأنواع المحامد حقيق ك مختصراً فدونَ 

صديقين والشهداء نعم الله عليهم من النبيين والجعلنا الله به مع الذين أ

والحمد لله  ،وحسبنا الله ونعم الوكيل ،فيقاً ولئك رن أوالصالحين وحس  

  .وحده

خريات ليله حادي عشر بياضه في أ   وكان تمام   :الله تعالى قال المصنف رحمه

 ،ةن أرض الم ز  م ،هشةبمنزل بالدّ  ،ستين وسبعمائة ةَ نس ،ذي الحجة الحرام

 .المحروسِ  مشقَ ظاهرَ دِ 

صباحاً،  71، الساعة م92/7/9172ين قلت: وكان تمام ضبطه يوم الاثن

 بغداد.


